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وعرفانشكر   
 
 

 إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقكم

 حقا سعيتم فكان السعي مشكورا

 جف حبري عن التعبير يكتبكموإن 

 قلب به صفاء الحب تعبيرا

فكل الشكر والثناء للدكتورة الفاضلة خالدي خديجـــــة على عطائها اللامتناهي من أجل 

 نجاح هذا العمل.

كما أشكر أعضـــــــاء لجنــــــة المناقشة على رحـابة صدرهم وقبولهم مناقشــة هذا العمل 

 المتواضـــــع.

 

 

                                                                                                              

 بوقرة إيمان

 

 



 

 

 

 

 إهداء
 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فيهما الله عز وجل: "واخفض لهما جناح الذل من 

 الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".
 إلى  

 .رمز الحنان والمحبة، أمي الغالية حفظها الله 

 إلى  

 .رمز الشهامة أبي العطوف حفظه الله 

 إلى أفراد أسرتي 

 إخوتي: عبد الرحيم، فوزي، عبد الباسط، عبد القادر 

  أخواتي الحبيبات: أميرة، فاطمة الزهراء، نادية، سعاد 

  

 حفظهم الله                                                                           
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 عنوان المذكرة

 

 
 

 

 عنوان المذكرة: الحماية الجزائية للمرأة في التشريع الجزائري

 الحماية الجزائية للمرأة الفصل الأول:

 ماهية الحماية الجزائية للمرأة المبحث الأول:

 مفهوم الحماية الجزائية للمرأة المطلب الأول:

 تعريف الحماية الجزائية للمرأة الفرع الأول:

 شروط الحماية الجزائية للمرأة الفرع الثاني:

 الحماية الجزائية  محل حقوق المرأةالفرع الثالث: 

 حماية المرأة من الاعتداءاتالمطلب الثاني: 

 الحماية الجزائية للمرأة ضد جرائم الاعتداء الجسدية الفرع الأول:

 ماية الجزائية للمرأة ضد جرائم الاعتداء اللفظي والنفسيالح الفرع الثاني:

 الحماية الجزائية للمرأة ضد جريمة السب والقذف الفرع الثالث:

 للمرأة حماية المشرع الجزائري المبحث الثاني:

 العقوبات المقررة من أجل حماية المرأة المطلب الأول:

 عقوبات أصلية الفرع الأول:

 عقوبات تكميلية الفرع الثاني:

 الاستثناءات الفرع الثالث:
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 المتابعة والآليات الفصل الثاني:

 المتابعة الجزائية لحماية المرأة المبحث الأول:

 تحريك ومباشرة الدعوى العمومية المطلب الأول:

 تحريك الدعوى العمومية بناء على وجود شكوى المتضرر الفرع الأول:

 ارتباط الدعوى العمومية بالدعوى المدنية الفرع الثاني:

 دور وكيل الجمهورية في مباشرة الدعوى العمومية الفرع الثالث:

 الإجراءات المتبعة لحماية المرأةالمطلب الثاني: 

 إجراءات الإحالة والمحاكمة أمام قسم الجنح الفرع الأول:

 تحديد طلبات كل الأفراد الفرع الثاني:

 كم المختصةالمحا الفرع الثالث:

 الآليات القانونية لحماية المرأة جزائيا المبحث الثاني:

 حماية المرأة دوليا ووطنيا الفرع الأول:

 الآليات القانونية الدولية لحماية المرأة الفرع الثاني:

 الآليات القانونية الوطنية لحماية المرأة الفرع الثالث:

 



 ملخص الدراسة

 

 ملخص الدراسة:

حاولنا ضمن هذه الدراسة الإحاطة بجميع جوانب الحماية للمرأة التي أقرها المشرع الجزائري     

وذلك انطلاقا بكل ما عمل به المشرع الجزائري من الاتفاقيات الدولية   ضمن قانون العقوبات،

لتمييز تمنع جميع أشكال اوالإقليمية التي صادقت عليها الجزائر وخاصة اتفاقية "سيداو" والتي 

ضد المرأة بالإضافة إلى تكريس المشرع الجزائري للمبادئ الواردة في هذه اتفاقية، والرامية 

إلى حماية المرأة من العنف ويتجسد ذلك في التعديلات التي أوردها المشرع في ما جاء به في 

العقوبات والذي جاء  المتضمن تعديل قانون 19-15قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر 

بجرائم مستحدثة تكون ضحيتها المرأة كجريمة التحرش الجنسي وجرائم أخرى ضد المرأة بحيث 

أورد لها المشرع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ويهدف المشرع من وراء ذلك إلى 

لمجتمع محاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في ا

 الجزائري.

Abstract: 

Within this study, we tried to take note of all aspects of protection for women 

approved by the Algerian legislator within the Penal Code, based on all that the 

Algerian legislator did in terms of international and regional conventions ratified by 

Algeria, especially CEDAW, which prohibits all forms of discrimination against 

women in addition to the consecration of the Algerian legislator. The principles 

contained in this Convention, aimed at protecting women from violence, and this is 

embodied in the amendments made by the legislator in what was stated in the 

Algerian Penal Code pursuant to Ordinance 15-19, which includes the amendment 

of the Penal Code, which introduced new crimes in which women are victims, such 

as the crime of sexual harassment and other crimes against women So that the 

legislator provided her with penalties that deprive her of freedom and financial fines, 

and the legislator aims behind this to try to limit the spread of this phenomenon, 

which has spread widely in recent times in Algerian society. 
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  مقدمة:

تتعرض المرأة في جميع الدول وبالخصوص في المجتمع الجزائري إلى مختلف أنواع العنف     

وفي الأماكن  ،متزوجة   ،عزباء ،قاصرة  ،من قول أو فعل من طرف الرجال سواء كانت بالغة 

 أخطر الظواهر التي تصادفظاهرة من سواء كانت عمومية أو أماكن خاصة، حيث أصبحت هذه ال

لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف وما جاءت به الاتفاقيات ليومية منافية المرأة في حياتها ا

والمواثيق الدولية المناهضة للعنف والتمييز ضد المرأة وحمايتها من كل شيء أو فعل منافي 

 للآداب العامة من شأنه خدش كرامتها والإساءة لشخصيتها.

بر حماية المرأة من المواضيع الحساسة في القانون الجزائري نظرا للدور الذي تلعبه المرأة تعت    

في المجتمع، إلا أن تنامي مختلف ظواهر الإجرام في حقها جعلتها لا تحس بالأمان كان من 

الضروري تدخل المشرع الجزائري خاصة في ظل توصيات المجتمع الدولي وعبر مختلف 

ة وقد تدخل المشرع الجزائري للحد من خطورة هذه الأفعال التي تنتهك جسد المنظمات الحقوقي

 ،وخصوصية أو مشاعر المرأة المسببة لها الشعور بالتهديد أو الخوف أو الإهانة أو الانتهاك 

ل الحماية فير كوبالعمل على سن نصوص تشريعية زجرية للقضاء أو الحد من كل أنواع التميز وت

التعديلات التي شهدها قانون العقوبات الجزائري والتي كانت أولها بمجوب  وهذا بعد سلسلة من

، وأمام المنحى التصاعدي لتفاقم الظاهرة عاود 10/11/2004المؤرخ في  15-04القانون رقم 

المشرع إدخال تعديلات لتسليط أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه ممارسة العنف أو 

 19-15ا ما جاء به التعديل الأخير الذي عرفه قانون العقوبات رقم إلحاق أي ضرر بالمرأة وهذ

تعزيز الحماية  ووذلك لتوفير 30/12/2015الموافق ل  1437ربيع الأول  18المؤرخ في 

 الجزائية للمرأة.

 

 



 مقدمة

 

3 
 

 

 أهمية الدراسة: 

ويشكل موضوع الدراسة أهمية علمية تكمن في التطورات التي شهدها العالم والمجتمع     

من أجل الوصول إلى  الجزائري حيث سلطت مختلف الدراسة إلى العنف المطبق على المرأة

 ضي على هذه الظاهرة التي هي في الحقيقة في تزايد مفرط.حلول جذرية تق

ية عملية سواء على المستوى العالمي والوطني من أجل كما يشكل الموضوع محل الدراسة أهم

البحث عن مختلف الميكانيزمات الفعالة بغية الوصول إلى وضع قوانين من جهة تكون صارمة 

لحماية المرأة من كل أشكال العنف ومن جهة أخرى توسيع نطاق المسؤولية الجنائية في هذا النوع 

ضاء عند تطبيقه للنصوص القانونية المتعلقة بحماية من الجرائم وفي كلتا الحالتين تنوير الق

 الجزائية للمرأة.

 دوافع اختيار الموضوع:

تتمثل أسباب اختيار موضوع البحث في أسباب ذاتية ترتبط بالرغبة والميول في المواضيع     

 ذات الطابع الجزائي والتي لها ارتباط في نفس الوقت بالمرأة.

تتعلق بموضوع الدراسة وارتباطه بالتخصص المدروس في بالإضافة إلى أسباب موضوعية 

طور الماستر، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الشائكة التي دفعتني دراسته والبحث 

 فيه.

حيث يدور موضوع بحثنا حول إشكالية مفادها ما هي الحماية الجزائرية للمرأة في التشريع     

 الجزائري؟

 شكالية يمكن حصر الأهداف المبدئية لدراسة هذا الموضوع في النقاط التالية:وانطلاقا من هذه الإ

 مشرع الجزائري.لما جاء به ال إعطاء مفهوم للحماية الجزائرية للمرأة وفقا -

 توضيح أهم الاتفاقيات والتوصيات الدولية وكيف أخذ وعمل بها المشرع الجزائري. -
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 يها.أركانها والعقوبات التي تطال مرتكب وتبيين الجرائم المرتبكة ضد المرأة توضيح أركان  -

 تحديد إجراءات التحري المتعلقة بجرائم الاعتداء على المرأة. -

إبراز وتحديد أهم التدابير والآليات التي اتخذها المشرع في قانون العقوبات من أجل حماية  -

 المرأة.

سات في هذا المجال لا زالت فضلا عن المساهمة في إثراء المكتبة القانونية، خاصة وأن الدرا

 قليلة.

 المنهج المتبع:

وقد اعتمدنا للإجابة على الإشكالية التي يطرحها موضوع بحثنا والوصول إلى الأهداف     

المرجوة منه على المنهج التحليلي بدرجة أولى وذلك من أجل تحليل مختلف النصوص القانونية 

 الإجراءات الجزائية، القوانين والأوامر والمراسيم.  عقوبات، قانونالالمتعلقة بالموضوع من قانون 

أيضا على المنهج الوصفي وذلك لأجل وصف هذه الظاهرة الإجرامية المتمثلة في الاعتداءات 

 على المرأة.

مستعينين أحيانا بالمنهج المقارن إذ أن توضيح الفكرة وترسيخها يتطلب أحيانا عملية مقارنة بين 

 ص المستحدثة للوقوف حول مبررات التعديل ومدى نجاعته.النصوص السابقة والنصو

 الدراسات السابقة:

من الدراسات السابقة التي اعتمدنا من خلالها في دراستنا لموضوع الحماية الجزائية للمرأة     

 في التشريع الجزائري.

 -قارنةمدراسة -أطروحة دكتوراه بعنون: تعزيز الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات  -

الطالبة فاطمة قفاف كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة 

2019/2020. 
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مذكرة ماستر بعنوان: الحماية الجنائية للزوجة من عنف الزوج في التشريع للطالبتين منال  -

 -قلةور-بو عبد الله وحليمة قطوش كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح 

2019/2020. 

مذكرة ماستر بعنوان الحماية الجزائية للمرأة في ظل قانون العقوبات للطالبتين كسيلة  -

 -ايةبج-ككوش ومسيبة مهداوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 

2019/2020. 

للمرأة  من خلال بحثنا وعلى خلاف هذه الدراسات السابقة قمنا بدراسة الحماية الجزائية     

المرأة على ضوء التوصيات الدولية والاتفاقيات وآخر  على  جرائمالباعتبارها عنصر المحل في 

ما جاء به المشرع من نصوص قانونية كما خصصنا في هذا البحث دراسة لتجريم الجرائم الماسة 

 بالمرأة وتقرير العقاب.

كما تطرقنا أيضا لبيان سير الدعوى بالجرائم الماسة بالمرأة ودور الآليات الدولية والوطنية     

 لحماية المرأة.

 صعوبات الدراسة:

 .قلة المراجع المتخصصة التي تعالج موضوع الحماية الجزائية للمرأة في حد ذاته 

  من القوانين والأوامر إن دراسة هذا الموضوع تطلبت منا التطرق بالدراسة لباقة متنوعة

 والمراسيم الذي تطلب منا الكثير من الجهد والوقت.

 .صعوبة الموازنة بين بعض المباحث والمطالب والفروع 

وهذا نظرا لأن المراجع قد تكون كثيرة بالنسبة لجزئية من الجزئيات وتكاد تكون منعدمة بالنسبة 

 للأخرى.
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 تقسيم الموضوع:

موضوع الحماية الجزائية للمرأة في التشريع الجزائري اخترنا تقسيم ولكي نتمكن من دراسة     

 موضوع البحث إلى بابين كالآتي:

الفصل الأول: الذي تناولنا من خلاله مفهوم الحماية الجزائية للمرأة والاعتداءات الواقعة على 

 المرأة والعقوبات التي تطال مرتكبيها.

 لذي خصصناه لدراسة متابعة الجرائمائية لحماية المرأة والفصل الثاني: المتابعة والآليات الجزا

 .و الآليات لمكافحة هذه الظاهرة

ختمناها بخاتمة استهليناها بملخص حول مضمون هذه الرسالة وتوسطناها بحصر لمجمل     

 النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة وكذلك الخروج ببعض التوصيات

 



الحماية الجزائية للمرأة                               الفصل الأول:                                          
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 ول:الفصل الأ

 الحماية الجزائية للمرأة

 

 المبحث الأول: ماهية الحماية الجزائية للمرأة

 المبحث الثاني: حماية المشرع الجزائري للمرأة.
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 الحماية الجزائية للمرأة  ول:الفصل الأ

يرتبط موضوع الحماية الجزائية للمرأة في الغالب بالفرد وكل ما له علاقة بسلامته فهو بذلك      

يعتبر من المواضيييييه الهامة الذي يسييييتحة المعرفة بشييييحل دقية وواضيييي  حت  يصييييل ا د ا  

والوعي ف"الحماية" تعني عموما التنظيم القانوني المتخذ في حماية شيييييييس وتتجسييييييي  في ع ة 

وعليه فالحماية الجزائية هي أح   .الخنها ا جراس، الحفاظ، ال فاع، الضييييييما  ...مصييييييملحا  م

ها تأثيرا عل  كيا  ا نسييييييا  وحرياته ووليييييييلة  لك رلحماية القانونية بل وأهمها وأخمأنواع ا

القانو  الجنائي الذي ق  تنفرد قواع ه ونصييو ييه تا ة بتحقية الحماية وق  تشييتر  معها في  لك 

 فروع القانو  تا ة أخرى. فرع آخر من

وتع  الحماية الجزائية من أكثر وليييييييائل الحماية القانونية فاعلية و لك  اجه ال  ا  القانو      

الجنائي يمثل أداة المجتمه الرادعة والأكثر فاعلية لتوفير الحماية، وليييييع  المشيييييرع نحو توفير 

المجتمه به ف تحقية الع الة الح  الأقصييييي  من الحماية من قيم جوهرية ومبادس ألييييياليييييية في 

والالييتقرا  القانوني في المجتمه وضييبط كل ما يضييمن تمو  المجتمه باتجاه ما يتحقة به تق مه 

 وتزدهر به حضا ته.

 وهذا ما لوف نتمرق له من خلال تقسيم هذا الفصل ال  مبحثين كالتالي:

 المبحث الأول: ماهية الحماية الجزائية للمرأة 

 ماية المشرع الجزائري للمرأة.المبحث الثاني: ح
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 ماهية الحماية الجزائية للمرأة  ول:لأالمبحث ا

نظرا لما تتعرض له المرأة من اعت اسا   ا خة يوميا، أ بحت هذه المما لا  من أهم     

القضايا ومحل د الة لواس عل  المستوي ال ولي بشحل عام وعل  المستوى الوطني بشحل خاص 

و لك من أجل وضه تحيف قانوني يغمي كل ما من شأنه أ  يشحل مساس بحة من حقوق المرأة 

 الشرائه حماية جزائية للمرأة و لك ضمن قوانينها العقابية.لذلك كرلت جميه 

نتمرق ضمن هذا المبحث ال  مفهوم الحماية الجزائية للمرأة )المملب الأول( وفي )المملب     

 الثاني( نتمرق ال  حماية المرأة من الاعت اسا . 

 مفهوم الحماية الجزائية للمرأة. المطلب الأول:

الجزائية للمرأة بالمنمقة أو ا قليم حيث تختلف الحماية هذه الأخيرة من ة الحماييرتبط مفهوم     

 منمقة ال  أخرى وهذا التباين والاختلاف له ا تباط بالسيالة الجزائية المتبعة في التجريم والعقاب.

وانملاقا من  لك نتناول ضمن هذا المملب والذي قسمناه ال  ثلاثة فروع تمرقنا في )الفرع     

الأول( تعريف الحماية الجزائية للمرأة، وفي )الفرع الثاني( شروط الحماية الجزائية للمرأة، أما 

 )الفرع الثالث( حقوق المرأة محل الحماية الجزائية. 

 لجزائية للمرأةتعريف الحماية ا الفرع الأول:

 ئية للمرأةزاأولا: تعريف الحماية الج

للمرأة هي أح  أنواع الحماية القانونية، بل وأهمها و لك لا تباطها الوثية زائية ا  الحماية الج    

بحيا  الانسا  وحرياته ووليلتها القانو  الجنائي من خلال تجريم أفعال المساس بالمرأة وحماية 

حقوقها وواجباتها و لك من خلال تجريم ومعاقبة من مسّ بها مثل: المساس بالحة في الحياة أو 

سمها أو الحة في الحرية الشخصية والخا ة بالمرأة أو الحة في الثقة والاعتبا  أي في للامة ج

كفل المرأة من جميه النواحي حماية مصلحة المرأة مثل حرية التعبير وحة نشر الأخبا  وحرية 
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البحث العلمي وحة النق  وحة المخاطبة أي مخاطبة السلما  العامة وحة ال فاع أي التواز  بين 

والحريا  المحمية كما تحو  هذه الحماية للمرأة في اطا  التواز  بين الحقوق والحريا  الحقوق 

المحمية كما تحو  هذه الحماية للمرأة في اطا  التواز  بين المصلحة العامة المتمثلة في النظام 

م اود معينة مراعاة للصال  العالعام بجميه جوانبه حيث تنظيم مما لة الحقوق والحريا  داخل ح 

تجريم الخروج عن هذه الح ود وهو ما يمثل الضرو ة الاجتماعية التي تتملب التجريم والعقاب و

بالق   المنالب مه الفعل الصاد  الذي يتملب تجاه المرأة تتخذ ال ولة في العقاب تحقية لمصلحة 

 .1ةالمرأة التحقية والقبض عل  المتهم أو تفتيشه واله ف من كل هذا توفر الحماية للمرأ

 ثانيا: المرأة محل الحماية

 المرأة كأنثى: -1

قضية المرأة لم تع  قضية وطنية بل أخذ  أبعادا دولية يتزاي  اهتمام المجتمه ال ولي لحقوق     

المرّأة حيث أخذ  طابعا دوليا تفرض نفسها في المنظما  ال ولية لواس العالمية أو ا قليمية، وق  

ل و  الذي تلعبه المرأة ضمن المخمما  والبرامج الاقتصادية ح ث  لك بع ما اقتنه المجتمه با

 ع الجزائري من خلال تعقبا لاليا لتحقية التنمية، نج  المشروالاجتماعية باعتبا ه شرطا أ

ال لاتير الجمهو ية وتع يلاتها نص فيها بشحل  ري  عل  ضرو ة التمير ا يجابي الذي يصب 

من قانو  العقوبا  والذي يعزز حماية أكثر للمرأة،  15/19نحو المرأة بما في  لك قانو   قم 

يب وا لنا حماية المرأة كأنث ، في  2من قانو  العقوبا  الجزائري 336وانملاقا من نص المادة 

انتقاس  ضا المرأة المجني عليها وعموم الصفة وكذا تش ي  العقوبة في حالا  معينة، أما فيما 

رز عنصر لتحقية المساس بالحة المحفول لحل أنث  في  يانة يخص انع ام  ضا المرأة، فهو أب

شرفها الجنسي، وهو ألاس المشروع في تمييز جرائم الزنا، بحيث ا ا ما كانت المواقعة  ضا 

المرأة تقتضي حينها الغاية من تجريم العقاب وأي وليلة من شأنها التأثير عل  ا ادة المرأة فتوقعها 

اضي قللكافية لواس كانت اكراها ماديا أو معنويا وا  كا  يبق   ضحية بجريمة الاغتصاب، تع 

                                                           

 .2023-03-31نوفل عب  الله الصفو، الحماية الجنائية للحقوق والواجبا ، م ونة نوفل عب  الله الصفو، مقال منشو ،  1 

-06-11المؤ خة في  4، ج، ، 1966يونيو  08المؤ خ في  -156-66بموجب الأمر  قم  من قانون العقوبات 336المادة  2 

 ، مع ل ومتمم.1966
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الموضوع تق ير م ى تأثير ولائل الضغط المستعملة عل  ا ادة المرأة بمراعاة ظروف وملابسا  

 .1كل قضية

 المرأة كزوجة: -2

جي بتجريمه للخيانة الزوجية في الحفاظ عل  واجب الوفاس الزو لع  المشروع الجزائري    

نج  أيضا من الحماية الجزائية للمرأة المتزوجة، بتجريم ا همال الألري مثل تر  مقر بحيث 

الألرة، ع م تس ي  النفقة ال  غير  لك فق  اهتمت الحثير من التشريعا  والقوانين الح يثة بالزواج 

أة وكل ما يحتنفه من الحقوق والواجبا ، الا أ  جميه هاته الاهتماما  لم تفل ، فحماية المر

المتزوجة من ظلم الرجل و لك باللجوس ال  العنف لحل المشحلا  الزوجية الألرية، ونظرا لتزاي  

ظاهرة العنف الزوجي لا ليما  لك الواقه من الزوج عل  زوجته، وللحفاظ عل  التمرا  العلاقة 

خا ة في قانو   2الزوجية وتمالك الألرة باد  المشروع الجزائري ال  التح اث نصوص

، حرّم من خلالها العنف ض  الزوجة، كما خص المشروع 19-15قوبا  بموجب قانو   قم الع

 .3محر  266الزوجة بحماية متميزة من جرائم الضرب والجرح بموجب المادة 

يقص  بالعنف الزوجي أي فعل أو للو  يص   من الزوج يتخذ أشحالا مختلفة يقص  الحاق     

 .4الضر  أو ا يذاس بالزوجة

 أة كأم:المر -3

من  ا للام للأم محانة لامية و لك مراعاة محو ية ل و  الأمومة في تحقية مناط الالتخلاف     

في الأ ض، لذلك كا  من المبيعي أ  تحذوا القوانين الوضعية خصو ا الجنائية هذا الحذو، في 

ئري اع الجزة لأمومتها وهو ما عمل عل  المشرتخصيصها ببعض مقتضيا  الالتثنائية حماي

                                                           

 .5، ص 2013عب  العزيز لع ، الجرائم الواقعة عل  نظام الألرة، دا  الهومة للمباعة والنشر والتوزيه، الجزائر،  1 

المتضمن تع يل قانو  العقوبا   19-15د الة عل  ضوس القانو   قم -زهام، "حماية الزوجة من عنف الزوج" عب  الله  2 

، 28، مقال نشر في مجلة جيل حقوق ا نسا ، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، الع د -الجزائري

  .179، ص 2018

   الجزائري.محر  من قانو  العقوبا 266انظر المادة  3 

مم وح  ابر أحم ، أشحال العنف الألري ض  المرأة وعلاقته ببعض مها ا  توكي  الذا  في العلاقا  الزوجية، المجلة  4 

 .438، ص 2018، عما ، 08، الع د 01ال ولية التربوية المتخصصة، المجل  
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الذي أقر عل  حماية خا ة بالأم أو بولي ها أو جنينها لذا نظر اليها القانو  بعين الرأفة، فقر  

تخفيف عقوبتها، مراعيا في  لك حالتها النفسية والعصبية بها دو  لواها، ممن تساهم أو تشتر  

ي ها شريحة في قتل ول أ لية أومعها في هذا التحقية حيث التثن  المرأة كأم لواس كانت فاعلة 

( لنوا  ب ل العقوبا  المقر ة في المادة: 10( لنوا  ال  عشرة )05وعاقبها بالسجن من خمس )

 . 1من قانو  العقوبا  الجزائري 261

أما بالنسبة لقتل الام كظرف مش د عل  عحس التي تع  من أفظه الجرائم لاعت ائها عل  اح ى 

نفس، ق  و د نص عل  هذه الا للامية حمايتها وهي الحليا  الخمس التي قص   الشريعة 

الجريمة الذي عاقب من قتل عم ا أح  أ وله حيث يشترط فيه المشرع  ابمة القرابة و لك مه 

من قانو   267مراعاة التوجه الذي لا  عليه المشرع في قانو  الألرة وهذا طبقا للمادة 

 .2العقوبا  الجزائري

 ة الجزائية.شروط الحماي الفرع الثاني:

 أولا: أن يكون الاعتداء واقع على إنسان:

يجب أ  يحو  الاعت اس الحا ل ق  أ اب الانسا  بحونه انسا ، وبالتالي تخرج بقية الحائنا      

الأخرى من نماق تلك الحماية، فالاعت اس بالضرب أو الجرح مثلا عل  الحيوا  لا يعتبر مالا 

. مه 3ه تخريب أو اتلاف، ويخضه لنصوص جنائية أخرىبسلامة الجسم، وانما يحيف عل  أن

العلم أ  تلك الحماية مرهونة بحو  ا نسا  حي، ا  لا يتصو  أ  يتمته بهذه الحماية بع  وفاته، 

عليه لا يعتبر انسانا وانما جثة ولا يصل  أ  يحو  محلا  سأي الانسا  ا ا فا ق الحياة قبل الاعت ا

                                                           

 قانو  العقوبا  الجزائري. 261المادة  1 

 العقوبا  الجزائري.من قانو   267انظر المادة  2 

المتعلة بالاتجا   2009فيفري  25المؤ خ في  01-09فوزية هامل، "الحامية الجنائية للأعضاس البشرية في ظل القانو   3 

بالأعضاس البشرية"، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص علم ا جرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السيالية، جامعة 

 .25، ص 2012، الجزائر، -باتنة-الحاج لخضر 
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ي الحياة لأ  الحماية المملوبة مرتبمة بحونه انسا  وتنتهي بمجرد لجرائم الاعت اس عل  الحة ف

 . أما فيما يخص حماية للامة الجثة فتخضه ال  أححام خا ة.1وفاته

 ثانيا: أن يكون هناك اعتداء حاصل فعلا:

بأي  و ة كا ، بشرط أ  يحو  مجرم ومعاقب عليه قانونا، وينتفي من أي لبب من ألباب     

ا باحة، هذه الأخيرة التي تعتبر قيود ترد عل  نص التجريم فتحول دو  تمبيقه في ظروف معينة، 

 فمثلا ألا يحو  الاعت اس التعمالا لواجب مثلا مقر  بمقتض  القانو ، كالمساس بالجسم من قبل

المبيب للحفاظ عل  للامته، فألباب ا باحة من ألباب موضوعية في أغلب الأحيا  لا علاقة 

لها بشخص الفاعل، لأ  أثرها ينصب عل  الفعل ليجرده من الو ف الجرمي، وبذلك تعمل 

مفعول نص التجريم، ولحن ق  يتجس  فيها المابه الشخصي مت  ما التن  بسبب ا باحة لعنا ر 

وج في زه وع م تجاوز ح وده ومنها حة البالحة القانوني وحسن النية في التعمال شخصية تتعلة

 .2تأديب زوجته

 حقوق المرأة محل الحماية الجنائية. الفرع الثالث:

كفل ا للام للمرأة حقوقها وكرامتها في مواجهة جميه أشحال التمييز والعنف وهذا ما أخذ      

 به جل التشريعا  العربية ا للامية.

عاشت المرأة في عصر الجاهلية قرونا من الظلم والالتب اد لحن  أولا: حقوق المرأة في الإسلام:

 من لها جميه حقوقها.مه بزوغ ا للام أعاد لها كرامتها وعزتها كما ض

أعم  ا للام للمرأة تأمينا تاما للمرأة وخلصها  تحريم ا للام للمرأة واعمائها حة الحياة: (1

من العنف والمما لا  الظالمة التي تلحقها وتضعف من امحانيتها ولعيها لتحقية  اتها، 

 سفقر  المساواة بينها وبين الرجل في الأ ل، وفي نسبتها البشرية قال تعال : )يا أيها النا

ا زوجها وبث منهما  جالا كثيرا ونساس اتقوا  بحم الذي خلقحم من نفس واح ة وخلة منه

                                                           

، 2016محروس نصا  الهيتي، الحماية الجنائية للحة في للامة الجسم، المبعة الأول ، محتبة السنهو ي، بيرو ، لبنا ،  1 

 .51ص 

 .913-911محروس نصا  الهيتي، المرجه نفسه، ص  2 
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. وقال أيضا: )يا أيها الناس 1الله كا  عليحم  قيبا(ا  واتقوا الله الذي تساسلو  به والأ حام 

انا خلقناكم من  كر وأنث  وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعا فوا اّ  أكرمحم عن  الله أتقاكم ا  

 .2الله عليم خبير(

أوجب الزوج توفير كل ما تحتاجه الزوجة من مسحن واطعام وق  نه  ا للام عن ضربهن و

 وخ مة ودواس ولو كانت غنية.

اهتم ا للام بالعلم اهتماما بالغا ولم يجعله مقصو ا عل  فئة  حة المرأة في تحصيل العلم: (2

ول ما نزل من القرآ  قوله تعال : )اقرأ بالم  بك أالرجال فقط بل للنساس نصيب، فجعل 

( علمّ 4( الذي علّم بالقلم )3( اقرأ و بك الأكرم )2خلة ا نسا  من علة ) (1الذي خلة )

. وقوله عليه الصلاة والسلام: "من للك طريقا يملب به علما 3((5ا نسا  ما لم يعلم )

 .4لهّل الله له طريقا ال  الجنة"

 ا  بنيياس المجتمه واليي وليية حة من حقوق حة المرأة في المسيييييييياهميية في بنيياس المجتمه: (3

لتثناس  سانيته دو  ا الأفراد، كما أنه التزام يقه عل  عاتة كل واح  منهم القيام بما يلية بإن

وللم: "كلحم  اع وكلحم مسؤول عن  عيته الأمير  للجنس، قال  لول الله  ل  الله عليه

 اع والرجل  اع عل  أهل بيته والمرأة  اعية عل  بيت زوجها وول ه فحلحم  اع وكلحم 

 عيته".مسؤول عن  

ا  الشريعة ا للامية لم تمنه النساس من القيام بما التمعن عليه من الأدوا  في تحقية الحياة     

السييعي ة في المجتمه، بل يشييتر  في انجاز هذه العملية الرجال والنسيياس، قال تعال : )والمؤمنو  

خص ا لييلام  . وعليه5والمؤمنا  بعضييهم أولياس بعض يأمرو  بالمعروف وينهو  عن المنحر(

 المرأة بحل  عاية وجعلها كريمة و ا  محانة وشأ .

                                                           

 .01لو ة النساس الآية  1 

 .13لو ة الحجرا  الآية  2 

 .05ال   01ة الآيا  من لو ة العل 3 

محم  بن الماعيل البخا ي،  حي  البخا ي، باب العلم قبول القول والعمل، ا   ا  الأول، دا  بن كثير، بيرو ، لبنا ،  4 

 .130، ص 2018المحتبة الشاملة، 

 .71لو ة التوبة الآية  5 
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 حماية المرأة من الاعت اسا  المطلب الثاني: 

انتهج المشرع الجزائري ليالة جنائية ض  الجرائم الواقعة عل  المرأة خا ة مه تزاي      

وا تفاع حالا  الاعت اس بحل أنواعها التي تعاني منها الحثير من النساس في العالم. ا  الاعت اس ض  

موما ربي عالمرأة من أخمر الآفا  الاجتماعية التي تجتاح مجتمعا  العالم ولا ليما مجتمعنا الع

والمجتمه الجزائري خصو ا، خا ة أ  الأضرا  الجسيمة التي تترتب عل  هذه الظاهرة لواس 

 عل  المستوى النفسي أو الجس ي أو الاجتماعي ته د أمن المجتمه وطمأنينة أفراده.

وبالرجوع ال  العنف هو مما لة القوة بغرض ا ضرا  بالغير فالعنف هو انتها  أو أ ى،     

يعني التخ ام الضغط أو القوة التخ اما غير مشروع. فالمب أ الخاص بالمساواة بين الناس  والذي

الأول  من ا علا  العالمي لحقوق ا نسا  أخذ  به الجزائر أما المادة الثانية التي  المادة  كافة في

ما التميز يتنص عل  المب أ الألالي للمساواة وع م التمييز، حيث حظر  التمييز من أي نوع لا ل

والعنف للمبادس الجوهرية العامة للمرأة ومن خلال  لك نتناول في هذا المملب الحماية الجزائية 

الجس ية )الفرع الأول(. ثم نأتي ال  الحماية الجزائية للمرأة ض  جرائم  للمرأة ض  جرائم الاعت اس

سب ائية للمرأة ض  جريمة الالاعت اس اللفظي والنفسي )الفرع الثاني(. وفي الأخير الحماية الجز

 والقذف.

 الحماية الجزائية للمرأة ضد جرائم الاعتداء الجسديةالفرع الأول: 

عل  غرا  الحثير من التشريعا  قام المشرع الجزائري بتجريم العنف ض  النساس من خلال     

بنصوص ج ي ة  2015ديسمبر  30المؤ خ في  19-15تع يله لقانو  العقوبا  بموجب القانو  

تجرم مختلف  و  العنف ض  المرأة مه تش ي  العقوبا  المرتبمة بها، يع  العنف الجس ي ض  

لفتاة واح ا من أكثر انتهاكا  حقوق ا نسا  انتشا ا وت ميرا في عالمنا اليوم ولم يزل المرأة وا

 . 1مجهول ال  ح  كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر ا فلا  من العقاب والحمة والو م بالعا 

                                                           

 .22:55الساعة  06/05/2023الموقه، اليوم العالمي للقضاس عل  العنف ض  المرأة، تا يخ الاطلاع عل   1 
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يتم التمرق في هذا الفرع ال  كل اعت اس وجريمة جس ية تمس المرأة ففي جريمة الضرب والجرح 

المؤ خ في  23-06من القانو   قم  266ضه المشرع الجزائري تعريفا له بل نص في المادة لم ي

المتضمن تع يل قانو  العقوبا  الجزائري المساس بسلامة جسمها مه اوفر  2006ديسمبر  20

 .1علاقة لببية بينها وبين السلو  ا جرامي لقيام الجريمة

اس يجب أ  تما س من شخص عل  شخص مهما كا  فق  يحو  ضربا أو جرحا، فأفعال الاعت     

لنهّ أو جنسه والقانو  يعاقب من يما س العنف عل  نفسه كما أ  أعمال العنف عل  الحيوا  

 . 2مجرمة تجريما خا ا في قانو  خاص كما يجب أ  تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي ايجابي

ويجب أ  يوجه فعل الاعت اس بالضرب والجرح العم  عل  حسم ا نسا  والا لم تحن هنا      

جريمة ايذاس عم ية، فإ ا كا  الفعل الموجه لشيس فينظر فيما ا ا كا  موجها كذلك ال  شخص 

المجني عليه عل  نحو يمس بسلامة جسمه، فإ  كا  كذلك فيتحقة الاعت اس، كمن يرهب حيوانا 

شخص، ا  ا  فعله يتضمن مسالا بسلامة الجسم ا ا قمعت الظروف المرتحب فيها بتوجعه  يمتميه

 .3الشخص الممتمي للحيوا  وا   لك  تب عليه مساس بسلامة جسمه

كما ق  يح ث أ  يستخ م الجاني أداة كعص  أو حجر، كما ق  يقه الضرب عل  جسم المجني     

باللمم وق  يحو  كذلك عل  الأعضاس والص م والجذب عليه بقبضة الي  أو بالركل بالق م، أو 

العنيف. والنتيجة المتول ة عن هذا الفعل هو بروز الضر  عل  جسم الضحية وثبو  قيام هذه 

 .4العلاقة من المسائل الموضوعية التي يق  ها القاضي

ر أنه يجب وبالرجوع ال  أححام الشريعة ا للامية نج  أنه من حة الزوج تأديب زوجته، غي    

توافر شروط يصب  الضرب مباحا غير أ  المشرع الجزائري جرّم فعل الضرب الذي يص   من 

                                                           

، 01محر . ق. ع"، حوليا  جامعة الجزائر  266نسيمة قريمس، "جرائم الجرح أو الضرب العم ي بين الزوجين وفة المادة  1 

 .236، ص 2019، 01، كلية الحقوق، جامعة الجرائم 02، الجزس 33الع د 

م ض  الأشخاص والجرائم ض  الأ ول وبعض الجرائم الأخرى"، دا  أحسن بولقيعة، "الوجيز في القانو  الخاص، الجرائ 2 

 .53، ص 2005، )د.ط(، 1هومة للمباعة والنشر والتوزيه، الجزائر، ج 

 .237نسيمة قريمس، المرجه نفسه، ص  3 

 .238نسيمة قريمس، مرجه لابة، ص  4 
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محر  من قانو  العقوبا  وبذلك فإ  المشرع  01فقرة  266الزوجين ض  الآخر و لك طبقا للمادة 

 .1جعل الضرب بين الأزواج جريمة يعاقب عليها

عم  نتائج منها الوفاة وهنا تنتفي جريمة الضرب وق  يترتب عل  جريمة الضرب والجرح ال    

والجرح العم  وتقوم مقامها جريمة القتل العم  فالعبرة بتحقية النتيجة وهي الوفاة وليس بجسامة 

 .2ا  ابة، خا ة ا ا كا  فعل الجاني هو السبب المباشر لح وث الوفاة

في فقرتها  264وتنص المادة كما ق  يؤدي فعل الضرب والجرح العم  ال  عاهة مست يمة     

الثالثة عل  أمثلة لما يعتبر عاهة مست يمة وهي بتر أح  أعضاس أو الحرما  من التعمال أح  

الأعضاس، فق ا  البصر أو فق ا  ابصا  أح  العينين أو ال  عجز جزئي أو كلي يتم تق ير نسبته 

 .3من طرف المب الشرعي

 جريمة الاغتصاب: -2

نو  العقوبا  الجزائري نج  أ  المشرع لم ينص  راحة عل  جريمة بالرجوع ال  قا    

الاغتصاب كجريمة منفصلة، ولحن يستشف  لك من خلال جريمة هتك العرض، و لك بموجب 

 04/04/2014المؤ خ في  01-14من قانو  العقوبا ، وع لت بموجب القانو   336المادة 

هتك العرض بمصمل  الاغتصاب وهو  المتضمن تع يل العقوبا  حيث التب ل المشرع كلمة

 . 4المصمل  الأ   وال قية وال ال عل  هذه الجريمة

 222-23غير أ  المشرع الفرنسي نج ه عرف الاغتصاب في نص القانو  وتح ي ا في المادة 

منه عل  النحو الآتي: "كل فعل ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ا تحب عل   ا  الغير بالعنف 

 .5الته ي  أو المباغتة" أو ا كراه، أو

                                                           

 .172، ص 1989ل ، دا  النهضة، القاهرة، ، المبعة الأو-القسم العام-محم  نجيب حسني، "شرح قانو  العقوبا   1 

، ص 2009نبيل  قر، الولط في شرح جرائم الأشخاص، د ط، دا  اله ى للمباعة والنشر والتوزيه، عين مليلة، الجزائر،  2 

100. 

 .56أحسن بوليقعة، مرجه لابة، ص  3 

، 15"، مجلة العلوم الاجتماعية، المجل  19-15نو  لهام بن عبي ، "الحماية القانوينة للمرأة ض  العنف الجنسي في ضوس القا 4 

 .285، ص 2018، 2، كلية الحقوق، جامعة محم  لمين باغين لميف 28الع د 

 .91، ص 2003أحسن بوليقعة، "الوجيز في القانو  الجنائي الخاص"، الجزس الأول، دا  هومة للمباعة والنشر والتوزيه،  5 
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 .1حيث عرّفه عل  أنه: "حمل الرجل المرأة عل  الاتصال به جنسيا دو   ض  أو اختيا  منها"

من قانو  العقوبا  الجزائري عل  أنه: "كل من ا تحب جناية هتك عرض،  336نص المادة     

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ال  عشر لنوا ، وا ا وقه هتك العرض ض  قا ر لم تحمل 

 ( عشرين لنة.20( عشر لنوا  ال  )10السادلة عشر فتحو  السجن المؤقت من )

جريمة هو المواقعة غير المشروعة للأنث ، أي التقاس الرجل جنسيا والفعل المادي المحو  لهذه ال

 .2بأنث  لا تحل له ولا يربمهما عق  قرا 

وتج   ا شا ة في الفعل الوطس أنه حت  وا  تم عل  امرأة متزوجة وكا  الجاني هو زوجها من 

 قام بإكراهها عل  المواقعة دو   ضاها  غم العلاقة. 

لاغتصاب ح يثا هو: "كل فعل للإيلاج الجنسي مهما كانت طبيعته يرتحب أما ما جاس به الفقه ل

 .3عل  الغير بالتخ ام العنف وا كراه والته ي  والمباغتة"

 .4كما يعرفه عل  أنه: "اتصال الرجل بامرأة اتصالا جنسيا تاما دو   ض   حي  منها بذلك"

 يتمثل الشرط الأول في وقوع فعلولقيام الركن المادي لجريمة الاغتصاب يجب توافر شرطين: 

الوطس والشرط الثاني يتمثل في ع م  ضا المجني عليها كما ق  يتجل  ع م  ضا المجني عليها 

 .5ا ا كانت مريضة بمرض كالجنو  أو العته أو فاق  للوعي أو لصغر لنهّا

ل  لمحرهة اويتجل  الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب في اتجاه ا ادة الجاني الواعية وغير ا

مواقعة امرأة ومن دو   ضاها، مه اد اكه بأ  الفعل الذي ا تحبه يعاقب عليه القانو ، و لك من 

 .6أجل اشباع  غباته الجنسية، أو الانتقام من الامرأة المجني عليها

                                                           

 .36، ص 1990اغتصاب ا ناث، د ط، دا  النهضة العربية، مصر، محم  الشحا  الجن ي، جريمة  1 

 .292، ص 2009نبيل  قر، الوليط في جرائم الأشخاص، د ط، دا  اله ى، الجزائر،  2 

 .345، ص 1973، 2لي  حسن البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقها وقضاس، محتبة عالم الحتب، القاهرة، ط  3 

 .29، ص 1988، 1انو  العقوبا  القسم الخاص، دا  النهضة العربية، القاهرة، ط محم  نجيب حسني، شرح ق 4 

كحوش كسيلة؛ مه اوي مسيبة، الحماية الجزائرية للمرأة في ظل قانو  العقوبا  الجزائري، مذكرة مالتر، تخصص القانو  الجنائي  5 

 .11-10، ص 2019/2020  ميرة، بجاية، الجزائر، والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السيالية، جامعة عب  الرحما

 .11كحوش كسيلة؛ مه اوي مسيبة، مرجه لابة، ص  6 
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 التحرّش الجنسي: -3

لم يقم المشرع الجزائري تعريف فعل التحرش الجنسي غير أ  هنا  تشابه ال  ح  بعي  بين     

مصمل  التحرش الجنسي وهتك العرض، والابتزاز، كما لم يظهر مصمل  التحرش الجنسي في 

، وب أ الباحثو  والعلماس يهتمو  به باعتبا ه شحل من أشحال 1970الحتابا  الا في منتصف لنة 

ض  المرأة ولأنه يؤك  عل  الأدوا  التقلي ية للرجل والتي تشير الا أنه أكثر قوة من المرأة، العنف 

 .1كما ينظر للمرأة عل  أنها مضوع أو كيا  جنسي أو عل  اعتبا  أنها امرأة عاملة أو طالبة

، وهي التصرفا  التي تنتهك الحقوق 2والتحرش الجنسي تا يخيا هو تمييز مبني عل  الجنس

، وهو للو   و نزعة جنسية لا يحو  مستحبا ولا يلق  تجاوبا، وهو أفعال 3نسية للمرأةالج

 .4مرفوضة وغير متبادلة

عرفه جانب من الفقه بأنه: " لك السلو  الذي يتم عن ما تتعرض او تخضه الموظفة أو العاملة او 

 .5الخادمة أو المالبة لسلو  له طابه جنسي لا ترغب فيه أو ترحب به

لم يضف المشرع الجزائري التحرش الجنسي في الفصل الأول المخصص للجنايا  والجن      

ض  الأشخاص، بل  نفها ضمن الفصل الثاني المتعلة بالجن  ض  الألرة والآداب العامة ويب و 

الأمر واضحا أ  التحرش الجنسي يمس حرية الفرد الجنسية وللامة الفرد الجسمية والنفسية. 

ايا  والجن  المرتحبة ض  الأفراد، لأ  الضحية هو شخص طبيعي، وما يمحن في  ج ضمن الجن

ملاحظته أ  هذه الجريمة تتميز عن باقي الجرائم الأخرى المشابهة لها كونها ليس لها جنس مح د، 

أي يمحن أ  تتحرش المرأة بالرجل، أو الرجل بالمرأة، غير هذا لا يعني أ  الغالب الأعم هو 

نسي من الرجل عل  المرأة، والتحرش الجنسي هو الفعل المنصوص والمعاقب وقوع التحرش الج

                                                           

، المركز القومي للبحوث الاجتماعية 27أحم  زاي  "الجس  والمجتمه"، بيراين تيرنر، المجلة الاجتماعية القومية، المجل   1 

 .144، ص 1990والجنائية، القاهرة، 

 .20، ص 2003، دا  النهضة العربية، القاهرة، -د الة جنائية مقا نة-ة التحرش الجنسي عتية السي ، جرع 2 

 .236نبيل  قر، مرجه لابة، ص  3 

 .08نزيه نعيم شلالا، دعاوي التحرش والاعت اس الجنسي، منشو ا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، لبنا ، ص  4 

 .200، ص 2006دا  الفحر الجامعي، د ط، ا لحن  ية، مصر، عب  الرحما  محم  العيسوي، لبل محافحة الجريمة،  5 
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محر  من قانو  العقوبا  المع ل والمتمم، هذا الفعل لم يحن مجرما في القانو   341عليه بالمادة 

 .20041لنة  15-04الجزائري ال  غاية تع يل قانو  العقوبا  بموجب القانو  

 أسباب وأشكال التحرش الجنسي:

كالفقر، أح  الألباب المؤدية ال  انتشا  الع ي  من الآفا  الاجتماعية،  أسباب اقتصادية: .1

يظهر هذا في مجتمه يتناقض فيه الغني مه الفقير هذه التناقضا  بين المبقتين تؤدي 

بالأغنياس ال  التغلال النساس من المبقة الحادحة لمما لة فعل التحرش الجنسي كما يه ف 

 .2ال  مما لة السلمة النظرة ال ونية للنساس أو معاملتهن كأداة جنسية التحرش الجنسي

يشحل غياب الوازع ال يني والأخلاقي لببا وجيها لانتشا  ظاهرة  أسباب دينية وعقائدية: .2

التحرش الجنسي ض  المرأة في العمل وتا ة أخرى ض  المرأة في الشا ع وأخرى ض  

ني ال  الانحراف عن المرية المستقيم، با ضافة المحا م، بحيث يؤدي غياب الوازع ال ي

ال  ألاليب التربية بتأمين أ ضية خصبة للتحرش والابتزاز أحيانا، فق  يختزل جس  المرأة 

 .3ليس الا عن  البعض ةفي كونه عو 

عل  من الآثا  ا يجابية للعولمة وتحنولوجيا الاتصال والمعلوما ، الا أ   أسباب ثقافية: .3

لها ت اعيا  للبية لا يمحن اغفالها أثر  عل  الشباب العربي وجذبه ال  اللهو والمجو  

والفساد والانحلال الخلقي، وتتجس  للبيا  العولمة عل  أخلاق شبابنا ما يتم ت اوله عل  

 .4تشرة التي ت فه الشباب ال  الر يلة والابتعاد عن تعاليم ديننا الحنيفالمواقه ا باحية المن

تشحل الألباب الأمنية أح  العوامل المؤدية ال  انتشا  والتفعال ظاهرة  أسباب أمنية: .4

التحرش الجنسي، حيث أ  المصال  الأمنية تتعامل مه الجرائم عقب وقوعها والتي من 

                                                           

 .2004، لنة 71، المتضمن تع يل قانو  العقوبا  ج  ، ع د 2004نوفمبر  10المؤ خ في  15-04القانو   قم  1 

ل  بالجلفة، المج"، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيا  عاشو  -مقا بة نظرية-يمينة م و ي، "التحرش الجنسي  2 

 .145، ص 2020، لحيح ة، 1955أو   20، كلية الحقوق والعلوم السيالية، جامعة 02، الع د 05

، 08لامية بن قوية، "موقف المشرع الجزائري من التحرش الجنسي ض  المرأة"، مجلة علوم الانسا  والمجتمه، المجل   3 

 .108، ص 2019، 01، كلية الحقوق جامعة الجزائر 01الع د 

، دا  الوفاس ل نيا المباعة والنشر، ا لحن  ية، مصر، 1 ش ي شحاتة أبو زي ، "العنف ض  المرأة وكيفية مواجهته"، ط  4 

 .184، ص 2008
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لحفيلة بالوقاية وحملا  التحسيس للح  والوقاية من هذه المفروض تقوم بال واعي الأمنية ا

 .1الجرائم

 أشكال التحرش الجنسي ضد المرأة:

يتحقة في حالة القاس عبا ا  التي تعرض همسا أ   المرأة  التحرش الجنسي الحلامي: -1

بحيث لا يسمعها غيرها ولحن في حالة  غر لنها، يجب أ  تحو  ممن ي  كن دلالة 

 .2القول أو الفعل حت  يمحن القول بأ  حياسها ق  خ ش

والذي يحو  بوالمة تلميحا  غير لفظية أي بوالمة ا شا ا   التحرش غير الحلامي: -2

لنظرا  والابتساما  ... وحركا   ا  ايماسا  جنسية با ضافة ال  عرض مثل ا

 و  جنسية أو أفلام، وكذلك تبادل الرلائل الالحترونية، الملصقا ، اله ايا أو مواد 

 .3 ا  المبيعة الجنسية

وهو كل للو  يقوم به المتحرش ض  المتحرش به، لواس  التحرش المادي ض  المرأة: -3

نفسه موجهة ال  المرف الآخر تترجم طلبه في حصوله من عل  بأفعال جنسية عل  

غاية جنسية أو بأفعال مادية مختلفة عل  جس  الضحية كما يتضمن ع دا من السلوكا  

عل  الجس  والقرص والمعانقة ال  الاغتصاب أو القيام بأفعال جنسية الضرب تب أ من 

 .4ي والتعريةتجاه شخص ما با كراه أو ا جبا  مثل التقبيل القسر

ق  يص   هذا السلو  عل  شحل تحرش لفظي أو  التحرش غير المادي ض  المرأة: -4

تحرش غير لفظي، فالتحرش اللفظي أو ما يملة عليه بالتحرش الحلامي هو الذي يتخذ 

و ف عبا ا  وألفاظ جنسية بمريقة خادشة للحياس أو ق  يص   عل  شحل تساؤلا  

                                                           

 .146يمينة م و ي، مرجه لابة، ص  1 

ح يا ، المركز القومي عزة كريم، "دو  ضحايا الجريمة في وقوعها"، مؤتمر البحوث الاجتماعية ...المهام، المجالا ، الت 2 

 .546، ص 1999للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، مصر، 

، مركز ال  الا  الوح ة العربية، 299عب  الصم  ال ياملي، الجنسانية في المجتمه العربي المصري، المستقبل العربي، الع د  3 

 .139، ص 2004بيرو ، لبنا ، 

 .142ص  عب  الصم  ال ياملي، المرجه نفسه، 4 
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ضي الجنسي، وق  ي خل ضمن المحالما  الهاتفية  ا  عن التفصيلا  الجنسية أو الما

 .1المابه الجنسي

في هذا النوع من التحرش يقوم المتحرش بتتبه الأنث  التي  التحرش بالملاحقة والتتبه: -5

يتحرش بها، ويمشي خلفها مباشرة أو بالقرب منها لواس أكا   لك عل  ق ميه أو 

ل لها كلما  وتلميحا  جنسية، وهذا بسيا ته الخا ة ويخرج من شبا  السيا ة ليقو

 .2من التصرفا  البذيئة الأكثر انتشا ا في مجتمعنا الجزائري

عرض تت التحرش الجنسي بوالمة مواقه التوا ل الاجتماعي)التحرش الالحتروني(: -6

المرأة يوميا لأشحال متع دة من العنف عبر المواقه الاجتماعية كالابتزاز والتشهير 

مة والعنف اللفظي والحتابي أي التحرش بحل أنواعه، ويمحن والمساهمة والمساو

ا شا ة ال  أ  ظاهرة التحرش ا لحتروني "ب أ  بالتخ ام البري  الالحتروني 

وازداد  مه التخ ام غرف ال  دشة والمنت يا  والمواقه مثل الفايسبو  وتويتر ...الخ 

 .3كرامة وعفة المرأةبحيث يرللو   لائل وتعليقا  وتلميحا  غير لائقة تخ ش 

المع ل والمتمم  15-04وجرمّ المشرع فعل التحرش الجنسي بموجب القانو   قم 

محر  منه وطبقا للمب أ المعروف في القانو   341لقانو  العقوبا  و لك في نص المادة 

الجنائي من خلال تجريم الفعل المخلّ بالحياس في حين أ  التحرش الجنسي لا يشترط 

 .4نيا دائما يأخذ ابتزاز عل  مساومة أو ترقية أو فصل من العملاتصالا جسما

والركن المادي لجريمة التحرش الجنسي يتمثل في تلك الأفعال المادية التي يأتيها 

. أما الركن المعنوي فيتمثل في القص  5مرتحب الجريمة والتي تشحل تحرشه الجنسي

                                                           

أطروحة دكتو اه تخصص النظام  -د الة مقا نة-فاطمة قفاف، تعزيز الحماية الجنائية للمرأة في قانو  العقوبا  الجزائري  1 

 .158، ص 2020-2019، -بسحرة-الجنائي والسيالة الجنائية المعا رة، كلية الحقوق والعلوم السيالية، جامعة محم  خيضر 

، الع د 14جنسي بالمرأة ألبابه وآثا ه وطرق مواجهته"، مجلة الحقوق والعلوم السيالية، المجل   حمة الشبل، "التحرش ال 2 

 .108، ص 2021، الجزائر، -لحيح ة- 1955أو   20، جامعة 03

 د الة-نمو جا"   الفيسبو»غانية حاج كولة، "التحرش الالحتروني المما س ض  المرأة عبر مواقه التوا ل الاجتماعي  3 

، كلية الحقوق، جامعة البشير 02، الع د 20مجلة العلوم ا نسانية، المجل   -لعينة من النساس ضحايا التحرش الالحتروني حالة

 .43، ص 2020، الجزائر، -برج بوعريريج-ا براهيمي 

كاديمية، ل  الا  الا فيقة بولحوا ، "جريمة التحرش الجنسي بالمرأة في محا  العمل في التشريه الجزائري"، مجلة الباحث ل 4 

 .360، ص 2020، كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، 02، الع د 07المجل  

 .362 فيقة بولحوا ، المرجه نفسه، ص  5 
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المحرهة ال  اتيا  الفعل الذي يجرمه الجنائي وهو اتجاه ا ادة الجاني الواعية وغير 

 القانو .

 الحماية الجزائية للمرأة ضد جرائم الاعتداء اللفظي والنفسي.الفرع الثاني: 

كرّس المشرع الجزائري حماية جنائية للمرأة ض  كل اعت اس لفظي أو نفسي و لك بموجب     

اس بحيث تتعرض الحثير من النس، المتضمن تع يل قانو  العقوبا  الجزائري، 19-15القانو   قم 

لهذا النوع من العنف لواس داخل الألرة أو في أماكن العمل أو مزاولة ال  الة" ويقص  بجرائم 

العنف اللفظي والنفسي: " كل فعل مؤ ي لعواطف المرأة لنفسيتها دو  أ  تحو  لها آثا  جس ية 

ها   الحطّ من قيمة المرأة بإشعا ها بأنومادية، ويشمل الولائل اللفظية وغير اللفظية التي ته ف ال

ليئة وأدن  مرتبة والشك ولوس الظن بها واعتبا ها مص   الانحراف والته ي  مما يزعزع ثقتها 

 .1بنفسها ويجعلها تشعر بأنها غير مرغوب بها

لسنة  O.M.Sعرفت المنظمة العالمية للصحة  التعريف القانوني لجرائم العنف اللفظي والنفسي:

العنف الزوجي بانه: "كل للو  يص   في اطا  علاقة حميمية يسبب ضر ا أو آلاما  2002

 :2جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة، ويتعلة الأمر بالتصرفا  التالية

 أعمال الاعت اس الجس ي كالحلما  والصفعا  والضرب بالأ جل ...الخ 

   ا هانة والحط من قيمة الشريك واشعا ه بالخجل، ودفعه أعمال العنف النفسي كاللجوس ال

 ال  الانمواس وفق ا  الثقة بالنفس ...الخ

   أعمال العنف الجنسي ويشمل كل أشحال الاتصال الجنسي المفروضة تحت ا كراه وض

  غبة الآخر، وكذا مختلف المما لا  الجنسية التي تح ث الضر .

السلوكا  التي عملت جل التشريعا  الح يثة عل  تجريمه ويع  العنف اللفظي والنفسي من     

بالنظر ال  مخاطره عل  الحالة النفسية والمعنوية للشخص المما س عليه، خصو ا ا ا كا  هذا 

                                                           

ية "، مجلة المنا  للبحوث القانون-حسب التشريه الجزائري- ضوا   بيعة، "أنماط العنف ض  المرأة ولبل الحماية القانونية  1 

 .218، ص 2017الع د الأول، كلية الحقوق، جامعة قا  ي مرباح و قلة، والسيالية، 

 00:29. الساعة 2023-05-11العنف ض  المرأة، تا يخ الاطلاع عل  الموقه:  2 
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العنف موجه ض  الزوجة من قبل زوجها وق  تجس  تجريم للو  العنف  و ة العنف المادي 

فظي الذي يه ف ال  تحقير الزوجة والنيل من الذي يحو  موجه ال  جس  الزوجة أو العنف الل

 .1اعتبا ها

لم يعرف المشرع الجزائري جرائم العنف اللفظي والنفسي غير أنه جرّم وبصو ة  ريحة     

من خلال نص المادة نج   19-15من القانو   1محر   266العنف النفسي و لك بموجب المادة 

ت اس اللفظي والنفسي عل  الزوجة جنحة ا ا كا  المادة أ  المشرع الجزائري اعتبر جريمة الاع

 .2من شأ   لك أ  يؤ ي السلامة النفسية للزوجة حت  لو لم يحن هنا  تأثير عل  السلامة الجس ية

 صور جرائم العنف اللفظي والنفسي:

كل فعل يمس الشخص  أولا: التحقير كصو ة من  و  الاعت اس اللفظي والنفسي عل  المرأة:

 .3مباشرة، أو هو كل تعبير خا جي عن الفحر الذي يمس كيا  من ألن  اليه

من عرفه المشرع اللبناني ض ثانيا: الذم كصو ة من  و  الاعت اس اللفظي والنفسي عل  المرأة:

من قانو  العقوبا  اللبناني بقوله "الذم هو نسبة أمر ال  شخص ولو في معرض  385المادة 

 .4ك أو الالتفهام ينال من شرفه وكرامتهالش

عرفه المشرع الجزائري  ثالثا: السب كصو ة من  و  الاعت اس اللفظي والنفسي عل  المرأة:

من قانو  العقوبا  عل  أنه: "يع  لباّ كل تعبير مشين أو عبا ة تتضمن تحقيرا  297ضمن المادة 

قانو  العقوبا   36رع المصري ضمن المادة أو ق حا لا ينموي عل  الناد أية واقعة" وعرفه المش

المصري عل  أنه كل لب لا يشمل عل  الناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الأوجه خ شا 

للشرف أو الاعتبا ". وعل   لك فالسب هو كل ما يسن ه الجاني للمجني عليه يتضمن خ شا لشرفه 

                                                           

نسرين ب اووي، "الحماية الجنائية للزوجة من العنف في التشريه الجزائري"، المجلة الافريقية لل  الا  القانونية والسيالية،  1 

 .78، ص 2020، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 01، الع د 04لمجل  ا

المع ل والمتمم لقانو  العقوبا "، كلية الحقوق  19-15خيرة جمي، "الحماية الجنائية للزوجة من خلال مستج ا  القانو   2 

 .71، ص 2016والعلوم السيالية، المركز الجامعي تيسيمسيلت، 

 .79، ص 2006قانو  العقوبا  القسم الخاص، م يرية الحتب والممبوعا  الجامعية، حلب، لو يا، عب  القاد  الشيخ، شرح  3 

علي عب  القاد  القهوجي، قانو  العقوبا  اللبناني القسم الخاص جرائم الاعت اس عل  ا نسا  والمال والمصلحة العامة، ال ا   4 

 .209، ص 1999الجامعية للمباعة والنشر، لبنا ، 
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قيرا ويشترط فيه أ  يحو  مشينا أو يتضمن تح أو اعتبا ه، ومنه فإ  السب يقوم ألالا عل  التعبير

 .1أو ق حا وق  يحو  السب شفهيا أو كتابيا أو عن طرية ا شا ة

  ابيرتيقوم الركن الشرعي عل  مب أ شرعية الجريمة والعقوبة بمعن  لا جريمة ولا عقوبة أو     

ن عقوبا  والقص  من الركأمن بغير قانو  وهو ما نص عليه المشرع في المادة الثانية من قانو  ال

   توضي  النصوصالشرعي تقيي  للمة القاضي بنص محتوب يح د الجريمة وعقوبتها لأ

ية يبع  الغموض عن القضاة فلا يحرمو  ما هو مباح ا ا بلغت الأعمال المخالفة للنظام الجزائ

ائري ضي الجز  القاحريمة تتوجب العقاب وبالتالي لا يالعام ولا يوج  لها نص فهي لا تشحل ج

 . 2ةيمنعهم من القيام بأفعال ليس مجرّم أو  من حرية الأفراد

أما الركن المادي لهذه الجريمة في كل الأفعال والتصرفا  التي تنال من السلامة النفسية     

للمرأة، وق  جاس تعريف هذه الأفعال في القانو  الأ دني كما يلي: الذم هو الناد مادة معينة ال  

 ضشخص ولو في معرض الشك والالتفهام من شأنها أ  تنال من شرفه وكرامته وتعرضه ال  بغ

الناس واحتقا هم لواس كانت تلك المادة تستلزم العقاب أولا، أما الق ح فهو الاعت اس عل  كرامة 

الغير أو شرفه أو اعتبا ه ولو في معرض الشك والالتفهام من دو  مادة معينة، أما التحقير فعرفه 

ابة لحركا  أو الحتأنه كل ألباب غير الق ح والذم ويوجه ال  المعت ى عليه وجها لوجه بالحلام أو ا

 . 3أو الرلم

يقوم الركن المعنوي عل  عنصر العلم وا  ادة بمعن  أ  يحو  ل ى الزوج الوعي غير مجنو      

أو به عا ض من عوا ض الأهلية أي أ  يحو  الجاني عل  علم بأ  الفعل المرتحب يعاقب عليه 

 .4ق ضر  معنوي بالمرأةالقانو  وأ  تحو  ا ادته متجهة ال  تحقية النتيجة وهي الحا

                                                           

 .492-491، ص 2012ى حام  قشقوش، شرح قانو  العقوبا  القسم الخاص، دا  النهضة العربية، مصر، ه  1 

لامية لعجال، "العنف ض  المرأة في قانو  العقوبا  الجزائري )نمو ج العنف اللفظي("، المجلة الشاملة للحقوق، كلية  2 

 .94، ص 2021، الجزائر، -سبومردا-الحقوق والعلوم السيالية بودواو، جامعة أمحم  بوقرة 

 .71خيرة جمي، مرجه لابة، ص  3 

"، مجلة الاجتهاد القضائي، 19-15زوليخة  واحنة، "الحماية الجنائية للمرأة من العنف اللفظي والنفسي في ضوس قانو   4 

 .280، ص 2014ديسمبر  13الع د 
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 الحامية الجنائية للمرأة من جريمة السب والقذف.الفرع الثالث: 

من الجرائم التي تشحل اعت اس ومسالا لحرامة ولمعة المرأة جريمة السب والقذف بالرجوع      

ال  الناحية القانونية لتعريف هذه الجريمة لم يضه المشرع نصو ا خا ة ولم يوض  تعريفا 

وانما اكتف  بإبراز أ كانها فقط. نص المشرع الجنائي الجزائري عل  الجرائم المالة بشرف دقيقا 

 296الانسا  في الباب الثاني من الحتاب الثالث من قانو  العقوبا  و لك بموجب المواد من المادة 

 .1، من قانو  العقوبا  ومن بين هذه الجرائم جريمة السب والقذف303ال  المادة 

يقص  بالسب في أ ل اللغة: الشتم، لواس بإطلاق اللفظ الصري  ال ال  ريف جريمة السب:أولا: تع

عليه أو بالتعمال المعا ض التي تومئ اليه، وهو المعن  الملحوظ في ا ملاح القانو  الذي 

اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من ق   الشخص عن  نفسه أو يخ ش لمعته ل ى 

 .2غيره

عرف عل  أنه كل تعبير مشين يخ ش الشرف والاعتبا  "وبشحل أوض  هو خ ش شرف كما ي    

شخص أو اعتبا ه في حضو ه و لك بتوجيه كلما  مقذعة في مواجهة شخص أو أشخاص معينين 

ب قة كافية وبالتالي فالسب الموجه ض  الزوجة هو كل تعبير مشين أو عبا ة تتضمن تحقيرا أو 

من قانو  العقوبا   297وقائه" وهو التعريف الذي جاس به نص المادة  ق حا لا ينموي عل  الناد

 .3الجزائري

ويعتبر السب والشتم من أش  مظاهر العنف المما س بين الزوجين، مما أدى بالمشرع     

 19-15بموجب تع يل قانو  العقوبا  بالقانو   1محر   266الجزائري ال  اضافة المادة 

ضاعفت هذه المادة العقوبا  عل  الزوج المرتحب لجريمة السب والشتم ض  الزوجة مقا نة 

 .4من قانو  العقوبا  298، 299، 297قا لمادة بالقواع  العامة طب

                                                           

 من قانو  العقوبا  الجزائري. 303؛296انظر المواد  1 

د الة - ي قشمة؛  ال  لعي  المعمري، "جريمتي القذف والسب عبر الهاتف النقال في التشريه ا ما اتي"، نزا  حم 2 

 .26، ص 2019، 02، الع د 07مجلة القانو  والمجتمه، المجل   -مقا نة

 .259فاطمة قفا ، مرجه لابة، ص  3 

 من قانو  العقوبا . 299، 298، 297انظر المواد  4 
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ا  بالزنا أو نفي النسب عن شخص، صنيعرف القذف هو  مي المح جريمة القذف: فثانيا: تعري

قرنا فلا تعاقب القذف الا ا ا  14ولق  جرمت الشريعة ا للامية جريمة القذف منذ ما يزي  عن 

 .1ا صنريعة ا للامية القذف في  مي المحكا  كذبا واقرا ا مخالفا للوقائه ولق  حر ت الش

          من قانو  العقوبا  عل  أنه: 296عرف المشرع الجزائري جريمة القذف ضمن المادة     

".. يع  قذفا كل ادعاس بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبا  الأشخاص أو الهيئا  الم عي 

 عليها بها، أو الناد اليهم أو تلك الهيئا .. ".

من قانو  العقوبا  المصري بأنه "يع ّ قا فا كل من ألن  لغيره  302يعرف القذف حسب المادة 

من هذا القانو  أمو ا لو كانت  ادقة لأوجبت عقاب  171بوالمة اح ى المرق المعينة بالمادة 

 .2من ألن   اليه بالعقوبا  المقر ة لذلك قانونا أوجبت احتقا ه عن  أهل وطنه

و الناد فعل معين أو واقعة معينة ال  شخص من شأنها النيل من كرامة المقذوف فالقذف ه     

وشرفه، ويتض  من هذا التعريف أ  قوام القذف فعل ا لناد الذي ينصب عل  واقعة مح دة من 

 .3شأنها المساس بشرف واعتبا  المجني عليه

 أركان جريمة السب والقذف:

وفقا للنصوص القانونية الوا دة في قانو  العقوبا  والتي تجعل من السب والقذف جريمة     

 يعاقب عليها القانو  فإنه لتقوم هذه الجريمة لا ب  من توافر أ كانها وتتمثل هذه الأ كا  فيما يلي:

 

 

 

                                                           

 .119-118، ص 2013لع ، الجرائم الواقعة عل  نظام الألرة، المبعة الأول ، دا  هومة، )د ب.  (، عب  العزيز  1 

محم  جبر السي  عب  الله جميل، "عقوبة جريمة القذف في قانو  العقوبا  المصري والجزائري"، مجلة الأبحاث القانونية  2 

 .10، ص 2022، 01، الع د 04والسيالية، المجل  

راح، "جريمة القذف بين الشريعة ا للامية والقانو  الجزائري"، حوليا  جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية وا نسانية، نعيمة م 3 

 .201، ص 2016، -لعي ة-جامعة مولاي الماهر ، ، كلية الحقوق والعلوم السيالية16الع د 
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 أولا: الركن المادي في جريمة القذف:

يتحقة الركن المادي في جريمة السب والقذف بإلناد واقعة مح دة تمثل اعت اس عل  شرف أو     

اعتبا  المجني عليه وتأليسا عل   لك تتحقة جريمة القذف بوجود ثلاثة عنا ر نشاط اجرامي 

يتمثل في فعل الناد وموضه ينصب عليه هذا ا لناد والمتمثل في الواقعة المشينة وأخيرا  فة 

 .1لنشاط أي علانية ا لنادا

 ثانيا: الركن المعنوي في جريمة القذف:

جريمة القذف جريمة عم ية يتخذ الركن المعنوي فيها  و ة القص  الجنائي الذي يتحقة فيها مت  

نشر القا ف الخبر المتضمن للقذف، ويقوم القص  الجنائي العام في جريمة القذف عل  عنصري 

و  الجاني عالما أ   لك الخبر ا ا    أوجب العقاب المجني عليه أو العلم وا  ادة، بحيث يح

احتقا ه عن  بني وطنه، ولا عبرة بالبواعث بع   لك فلا تأثير لها في ع م قيام جريمة القذف لواس 

كا  الباعث شريفا أو ليئا، وليس للقا ف أ  ي  أ المسؤولية عنه بحجة حسن النية وشرف 

 .2الباعث

 

 

 

 

 

 

                                                           

و اه في القانو ، كلية الحقوق، جامعة الأخوة كمال فنيخ، المسؤولية الجزائرية للصحف عن جرائم النشر، أطروحة دكت 1 

 .180، ص 2019، الجزائر، -قسنمينة-منتو ي 

 .91محم  عب  الحمي ، جرائم الصحافة والنشر وفقه لأح اث القوانين، جامعة عين الشمس، القاهرة، )د.س،  (، ص  2 
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 حماية المشرع الجزائري للمرأةالمبحث الثاني: 

امحانية تعرض المرأة ال  أشحال مختلفة من الاعت اسا  والعنف وما يما س عليها من     

ضغوطا ، الأمر الذي يتملب من المشرع الجزائري توفير الحماية اللازمة والتص ي لأي اعت اس 

 ير الحماية والأمن لها. ا   ادعة وتوفوبواجهها وهذا عبر نصو ه ووضعه عقي

وهذا ما لنتمرق اليه في هذا المبحث المقسم ال  مملب عنوانه العقوبا  المقر ة من أجل حماية 

 المرأة.

 

 العقوبا  المقر ة من أجل حماية المرأة ول:المطلب الأ

باعتبا  العقوبة هي الجزاس الذي ينصب عل  كل من يقوم بفعل مجرم أو  د المشرع لحل من     

يقوم باعت اس أو شيس ماس بالمرأة وهذا ما لنتمرق اليه في هذا المملب الذي نقسمه ال  ثلاثة 

 فروع )الفرع الأول( العقوبا  الأ لية و)الفرع الثاني( العقوبا  تحميلية و)الفرع الثالث(

 الالتثناسا .

 الفرع الأول: عقوبات أصلية

 تب المشرع الجزائري عقوبا  متفاوتة حسب جسامة الضر  الذي لحة بالضحية نو دها     

 عل  النحو التالي:

( لنوا  وبغرامة من 05( ال  خمس )01يعاقب بالحبس من لنة ) 264العقوبة المادة  -

 دج. 500.000دج ال   100.000

( 10تحو  السجن المؤب  ا ا ح ثت الوفاة وتحو  السجن من عشر ) العقوبة 265المادة  -

 ( لنة ا ا أد  ال  أعمال العنف أو بتر أو فق  أح  الأعضاس ...الخ20لنوا  ال  عشرين )

كل من أح ث عم ا جرحا أو ضربا بوال يه الشرعيين أو غيرهما من أ وله  267المادة  -

 الشرعيين يعاقب كما يلي:
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لنوا  ا ا لم ينشأ عن الجرح ...الخ من النوع الوا د في  10ال   5ن بالحبس المؤقت م (1

 .264المادة 

بالح  الأقص  للحبس المؤقت من خمس ال  عشر لنوا  ا ا نشأ عجز آلي عن العمل لم ة  (2

 تزي  من خمسة عشر يوما.

 بالسجن المؤقت من عشرة لنوا  ال  عشرين لنة فق  البصر أو عاهة مست يمة أخرى. (3

 المؤب  ال  مرتحب عم ا الوفاة ب و  قص  اح اثها.  بالسجن (4

 أما ا ا توافر في الجريمة لبة ا  را  أو التر   تحو  العقوبة: -

لنوا  في الحالة المنصوص عليها في الفقرة  10ال   05الح  الأقص  للحبس المؤقت من  (1

 الأول .

ألف ال   200.000ال  عشر لنوا  وبغرامة  02يعاقب الجاني من  266المادة  -

 .1دج 1.000.000

 لنة. 20ال   10تحو  العقوبة السجن المؤقت من  02فقرة  336المادة   -

( 20( ال  )10محر  تعتبر من الفواحش  و المحا م تحو  العقوبة السجن من ) 337المادة  -

والحبس  5و 4و 3( لنوا  في الحالا  10( ال  )05والحبس من ) 2و 1لنة في الحالا  

 .62خمس لنوا  في الحالة من لنتين ال  

المع ل  20163ديسمبر  30المؤ خ في  19-15نص قانو  العقوبا  الجزائري  قم  -

لنوا   3المتضمن العقوبا  من  1966يونيو  08المؤ خ في  66/156والمتمم قانو   قم 

 دج جريمة التحرش الجنسي في الوظيفة. 300000دج ال   100000ال  غرامة من 

دج وفي  500000دج ال   200000لنوا  والغرامة من  05ال   02كذلك الحبس من  -

 حالة العودة تضاعف العقوبة.

                                                           

 تمم.، من قانو  العقوبا  الجزائري المع ل والم267، 266، 265، 264المواد  1 

 من قانو  العقوبا . 337، 336المواد  2 

 1966يونيو  08المؤ خ في  66/156المع ل والمتمم قانو   قم  2015ديسمبر  30المؤ خ في  19-15القانو   قم  3 

 المتضمن قانو  العقوبا  المع ل والمتمم.
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لنوا  وت خل  10ال   04في الصو ة المش دة تضاعف العقوبة فتصب  لالبة للحرية من  -

 العقوبة في ح  الجناية.

 .1دج 100000دج ال   40000وتصب  بذلك جنحة مش دة وعقوبة الغرامة من 

لبسيمة تضاعف العقوبة في حالة العم  وتصب  العقوبة السالبة للحرية من في الصو ة ا -

 دج. 600000دج ال   200000( لنوا  وعقوبة الغرامة من 06( ال  لتة )02لنتين )

الحبس من لنة ال  ثلاثة لنوا  كل من تسبب بعنف لفظي أو نفسي  1محر   266المادة  -

 للمرأة وتعتبر جنحة.

دج القذف  50000ال   5000أشهر وبغرامة من  06ال   05الحبس من  298المادة  -

 الموجه ال  الأفراد.

كما يعاقب بالحبس من لنة ال  ثلاثة لنوا  كل من ا تحب ض  زوجته شحل من أشحال العنف 

 اللفظي أو النفسي.

 عقوبات تكميليةالالفرع الثاني: 

ن ثم فلا تابعة للعقوبة الأ لية وماضافة ال  العقوبا  الأ لية هنا  عقوبا  تحميلية التي تحو  

 09يمحن الححم بالعقوبة التحميلية بشحل مستقل عن العقوبة الأ لية وعل  هذا فق  أشا   المادة 

 من قانو  العقوبا : العقوبا  التحميلية وهي:

 الحجز القانوني. -

 الحرما  من مما لة الحقوق الوطنية والم نية والعائلية. -

 تح ي  ا قامة. -

 ة الجزائية للأموال.المصاد  -

 المنه المؤقت من مما لة مهنة أو نشاط. -

 اغلاق المؤلسة. -

                                                           

 .274-273فاطمة قفاف، مرجه لابة، ص  1 
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 ا قصاس من الصفقا  العمومية. -

 الحظر من ا  ا  الشبحا  أو التعمال بماقا  ال فه. -

 تعلية أو لحب  خصة السياقة أو الغائها مه المنه عن التص ا   خصة ج ي ة. -

 لحب جواز السفر. -

 .1نةنشر أو تعلية ححم ا دا -

من نفس القانو  عل  أنه يجوز للمححمة عن  قضائها في جنحة وفي الحالا   14وكما تنص المادة 

التي يح دها القانو  أ  يحظر عل  المححوم عليه مما لة حة أو أكثر من الحقوق المشا  اليها 

 من قانو  العقوبا  الجزائري لم ة لا تتجاوز خمس لنوا . 08في المادة 

من نفس القانو  فنج ها تنص عل  أنه: يتمثل الحرما  من مما لة  01محر   09أما المادة 

 الحقوق الوطنية والم نية والعائلية في:

 العزل أو ا قصاس من جميه الوظائف والمنا ب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -

 الحرما  من حة الانتخاب أو التشريه ومن حمل أولام. -

 ا أو محافظا أو خبيرا أو شاه ا عل  أي عق  أو شاه ا أمام ع م الأهلية لأ  يحو  مساع -

 القضاس ال  عل  لبيل الالت لال.

الحرما  من الحة في حمل الأللحة في الت  يب وفي ادا ة م  لة أو الخ مة من مؤلسة  -

 التعليم بو فه ألتا ا أو م  لا أو مراقبا.

 ع م الأهلية لأ  يحو  و ياّ أو قيمّا. -

 .2الولاية كلها أو بعضهالقوط حقوق  -

وفي حالة الححم بعقوبة جنائية يجب عل  القاضي أ  يأمر بالحرما  من حة أو من أكثر من 

( لنوا  تسري من يوم انقضاس العقوبة 10الحقوق المنصوص عليها أعلاه لم ة أقصاها عشر )

 الأ لية وا فراج عن المححوم عليه.

                                                           

 الجزائري. من قانو  العقوبا  09أنظر المادة  1 

 .13  ج  ، ص  2016ديسمبر  20المؤ خ في  23-06ع لت بالقانو   قم  14المادة  2 
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فمن خلال المواد السابقة الذكر، نج  أ  قانو  العقوبا  الجزائري ق  وضه كعقوبة تحميلية     

 14واح ة تتمثل في الحرما  من مباشرة بعض الحقوق الوطنية الوا دة  كرها في نص المادة 

 .1من قانو  العقوبا  الجزائري و لك من لنة ال  خمس لنوا  08التي أحالت بنص المادة 

 الثالث: الاستثناءاتالفرع 

من ال لتو  ومعناه الاحتجاج من أي شخص يجهل قاع ة  274ا  الأ ل كما تنص المادة      

قانونية بغية ا فلا  من تمبيقها، فجهل القاع ة القانونية لا يصل  أ  يحو  عذ ا يمنه أو يعمل 

بها أي  بها ومن بعلم من لريانها وتمبيقها، فهي تسري في حة الجميه ليا  في  لك بين من علم

القيام بعمل يخالف القانو  يقابله العقاب لحن المشرع الجزائري أو د التثناسا  تمس أشخاص 

 خصّهم هذا الأخير بالذكر وأوجب عليهم هذا الالتثناس.

 أولا: امتناع المسؤولية بسبب انعدام الأهلية:

 تحو  الأهلية منع مة في حالتين الجنو  و غر السن.

الجنو  فهو ا مراب في القوى العقلية يفق  المرس الق  ة عل  التمييز أو عل  السيمرة عل  أما 

 أعماله.

من قانو  العقوبا  عل  أنه لا عقوبة عل  من كا  في حالة جنو  وقت  47ولق  نصت المادة 

 ا تحاب الجريمة، ويشمل الجنو  بمفهومه العام:

 عقلية حيث يتصرف كأنه طفل  غير.هو توقيف نمو الق  ة الذهنية وال العته:

 هي نوبا  يفق  فيها المرس  ش ه. :Epilepsieالصرع: 

 يقوم المصاب بها من نومه ويأتي أفعالا لا يشعر بها. :Somnambaulismاليقظة النومية: 

                                                           

 من قانو  العقوبا  الجزائري. 08انظر المادة  1 

 .2020 دلتو  من المتممةوالمع لة  2016من دلتو   74انظر المادة  2 
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يترتب عل  المجنو  انع ام المسؤولية ويعف  الجاني من العقوبة ولا تتخذ بشأنه الا  آثا  الجنو :

 ت ابير علاجية كوضعه في مؤلسة نفسية متخصصة.

 وللإعفاس من المسؤولية يجب توافر شرطين مجتمعين:

من  147يجب أ  يحو  الجنو  معا را لا تحاب الجريمة وهذا ما نفهمه من نص المادة  -1

 با  الجزائري بعبا ة "وقت ا تحاب الجريمة".قانو  العقو

في حالة طرأ الجنو  قبل   و  الححم يوقف  فه ال عوى عل  المتهم وتوقف المحاكمة  -

 حت  يعود اليه الرش .

لحن الوقف لا يشمل كامل ا جراسا  مثل التحقية التي يراها القاضي لازمة ومستعجلة التي لا 

 تتصل بالشخص المتهم.

جنو  بع    و  الححم يقضي بالعقوبة المقي ة للجري ، وجب تأجيل تنفيذ وا ا طرأ ال -

 العقوبة مت  يبرأ، في هذه الحالة يوضه المتهم في مؤلسة مختصة في الامراض العقلية.

يجب أ  يحو  الجنو  تاما: يحو  الاضمراب العقلي من الجسامة بحيث يع م الشعو    -2

 القاضي.والاختيا  كليا والمسألة ترجه لتق ير 

من قانو  العقوبا  الجزائري عل  ما يلي: "لا توقه عل   249ب(  غر السن: تنص المادة 

 القا ر الذي لم يحتمل الثالثة عشر الا ت ابير الحماية أو التربية".

لنة الا لت ابير  18ال   13" عل  أنه يخضه القا ر الذي لم يبلغ لنه  49ونضيف الفقرة الثالثة 

 ربية أو لعقوبا  مخففة.الحماية أو الت

لنة لا يعاقب جزائيا، غير أ  انع ام  13أ  القا ر الذي لم يحمل  49ويفهم من نص المادة 

 المسؤولية لا تحول دو  متابعته وتق يمه لمححمة الأح اث لتأمر بأخذ ت ابير الحماية والتربية.

 ثانيا: امتناع المسؤولية بسبب انعدام )الإرادة( الاكراه

                                                           

 من قانو  العقوبا  الجزائري. 47انظر المادة  1 

 من قانو  العقوبا  الجزائري. 49 انظر المادة 2 
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من قانو  العقوبا  الجزائري عل  أنه لا عقوبة عل  من اضمرته عل  ا تحاب  148تنص المادة 

 الجريمة قوة لا قبل له ب فعها.

ا كراه ا   لبب نفسي ينفي حرية الاختيا  ويسلب ا  ادة حريتها كاملة، ويترتب عليه انع ام 

 الخا جي( وا كراه المعنوي )الذاتي(.المسؤولية وليس الجريمة، وا كراه نوعا  ا كراه المادي )

وهو أ  تقه قوة مادية عل  انسا  لا يق   عل  مقاومتها فيأتي بفعل يمنعه  ا كراه المادي: .1

 القانو  وق  تحو  هذه القوة  ا  مص   خا جي وق  تحو   ا  مص   داخلي.

 فاعل.ا كراه المعنوي ينتج عن ضغط يما له شخص عل  ا ادة ال ا كراه المعنوي: .2

 ومنه لخص المشرع الجزائري مت  تحو  العقوبة ومت  يحو  الالتثناس في كل حالة من الحالا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 من قانو  العقوبا  الجزائري. 48انظر المادة 1 
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 خلاصة الفصل الأول:

مما لبة فإ  المشرع الجزائري ق  شرح ووض  وأعم  تعريفا  الحماية الجزائية للمرأة     

عبر نصو ه التشريعية وح د شروط هذه الحماية وكرس حماية جزائية للمرأة من جميه الجرائم 

 التي فيها اعت اس عل  حرمتها الجس ية النفسية عل  ح  لواس.

  أو غيرها مما  كر  وح د مواد تنص وتجرم  لك  بما تعلة بجرائم الضرب والجرح العم

 من قانو  العقوبا . 267ال   264كالمادة 

كما كرس المشرع حماية المرأة جزائية ض  جريمة الاغتصاب وعاقب عليها بنص المشرع في 

من قانو  العقوبا  الجزائري كما عاقب عل  التحرش الجنسي  336الفقرة الأول  من المادة 

 مرأة.الواقه عل  ال

كما وضه المشرع أهمية للجانب النفسي للمرأة وكرس لها حماية جزائية و لك بموجب قانو  

 .298العقوبا  عن  تجريمه بجريمة السب والقذف في المادة 

با ضافة ال  أنه وضه عقوبا  مش دة و ادعة لا  جوع فيها من عقوبا  أ لية ال  تحميلية لحل 

 جريمة من شأنها أ  تمس المرأة.
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الفصل الثاني: المتابعة 

 والآليات لحماية المرأة

 

  المتابعة الجزائية لحماية المرأة المبحث الأول:

 جزائياالمبحث الثاني: الآليات القانونية لحماية المرأة 
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  المتابعة والآليات لحماية المرأة: الفصل الثاني

نظرا لكون المرأة تتعرض لمختلف الاعتداءات من طرف المجتمع حيث أخذ المشرع كل هذا     

بعين الاعتبار ووجب منه أن يخصههههههاا بحماية ومتابعة جوالية وتليات تحد من كل رعل مجر  

يمسههههههاا وهذا ما يامنا ري هذا الفصهههههههل الذا عنوانه المتابعة والآليات لحماية المرأة  والذا 

المبحث الأول إلى المتابعة الجوالية لحماية المرأة وري المبحث الثاني إلى الآليات سهههههنتير  ري 

 القانونية لحماية المرأة جواليا.

 

  المتابعة الجزائية لحماية المرأة ول:المبحث الأ

حرص المشرع الجوالرا على الصعيد الإجرامي إلى تجريم كل ما يمس المرأة ووضع جسرا     

ري القانون الجوالرا من أجل حمايتاا ونبذ كل شيء من شأنه أن يضرها وخصاا بمتابعة جوالية 

من أجل حمايتاا من كل جريمة ماسة لاا  وهذا ما سوف نتير  له من خلال تقسيم هذا المبحث 

يلب الأول وهو تحريك ومباشرة الدعوى وري الميلب الثاني الذا هو الإجراءات المتبعة إلى الم

 لحماية المرأة.

 تحريك ومباشرة الدعوى العمومية المطلب الأول:

الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة وحدها باعتبارها وكيلة     

من قانون الإجراءات الجوالية إلا أن المشرع قد  29و 1عن المجتمع كما نصت عليه المادتين 

يقيد النيابة العامة ري تحريك الدعوى العمومية ري أحوال معينة مناا وجوب تقديم شكوى 

ر وذلك لاعتبارات عدة مناا المحارظة على الروابط بما ري ذلك المرأة راي تعد أساس المضرو

 330رابية المجتمع حيث تسعى النيابة العامة لحمايتاا  وعليه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

 تتخذ إجراءات المتابعة إلى بناء على شكوى. ألاعلى 

والذا قسمناه إلى ثلاثة رروع تيرقنا ري الفرع وانيلاقا من ذلك نتناول ضمن هذا الميلب     

إلى تحريك الدعوى العمومية بناء على وجود شكوى المتضرر  وري الفرع الثاني على  الأول
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ارتباط الدعوى العمومية بالدعوة المدنية  وري الفرع الثالث إلى دور وكيل الجماورية ري مباشرة 

 الدعوى العمومية.

 الدعوى العمومية بناء على وجود شكوى المتضررالفرع الأول: تحريك 

الشكوى هي الإجراء الذا يباشر المجني عليه أو وكيله الخاص ييلب ريه تحريك الدعوى     

الجنالية ري جرالم معينة حددها القانون وعلى سبيل الحصر لإثبات المسؤولية الجنالية وتوقيع 

لو  الشكوى شكل خاص رقد تكون شفاهية العقوبة على شخص تخر هو المشكو ري حقه ولا تست

أو كتابية بشرط أن تدل على رغبة المجني عليه ري تحريك الدعوى العمومية قبل المتام ويترتب 

 على تقييد النيابة العامة ري تحريك الدعوى العمومية النتالج التالية:

يا لا بيلانا نسبإذا باشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى تكون هذه المتابعة باطلة  -

يجوز بغير المتام إثارته على أن يثيره أما  المحكمة أو درجة وقبل أا دراع ري 

 .1الموضوع

حيث أن الدعوى العمومية تقتضي ري حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة  -

من قانون الإجراءات الجوالية  حيث والحال عليه وبناء على ما سبق  06ورقا للمادة 

 توجب التصريح بانقضاء الدعوى العمومية سحب الشكوى.يس

أما إذا تابعت النيابة المتام دون شكوى وأحيلت على المحكمة وأثار المتام أماماا بيلان  -

المتابعة يكون الحكم بعد  قبول الدعوى العمومية لانعدا  الشكوى ولا تتحكم بالبراءة يعني 

  .2عد  توارر أركان الجريمة ورقدان الأدلة

 الفرع الثاني: ارتباط الدعوى العمومية بالدعوى المدنية

لم يعرراا المشرع الجوالرا بل ذكرها ري بعض المواد وهي: إجراء تقو  به النيابة العامة     

تدعوا ريه لقضاء التحقق من وبعد حق الدولة ري العقاب النيابة العامة لا تعاقب بل تتخذ مجموعة 

                                                           

 .14  ص 2011الأسرة  ديوان الميبوعات الجامعية  عبد العويو سعد  الجرالم الواقعة على نظا  1 

 .18عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص 2 
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القضاء. هل أن للدولة الحق ري العقاب لأن القاضي لو لم يأتيه الملف من الإجراءات وتيلب من 

 .    1لا يحقق رالنيابة عند تحريكاا للدعوى تقدماا للقضاء

 الدعوى العمومية: .1

وليست خاصة بالأرراد  أا حق عا  ينفصل من الحق الخاص للأرراد إناا خاصة بالمجتمع 

لاا دعوى عمومية تقو  باا النيابة العامة )أا من  لأناا تتعلق بحق الدولة )حق عا (  رالدولة

 اختصاصاا(.

عندما تقع الجريمة يجب على النيابة العامة تحريكاا لا توجد  وجوب تحريك الدعوى: .2

ما أهناك سلية تقديرية  وتظار عندما يرى وكيل الجماورية أن الوقالع لا تشكل جريمة  

 كان العكس ريجب عليه تحريكاا ري أا وقت جريمة. إذا

هي حق عا  لا تستييع النيابة العامة التنازل  عدم قابلية الدعوى للتنازل أو الرجوع فيها: .3

عناا رإذا تحركت تستمر إلى غاية صدور الحكم الناالي  عكس الدعوى المدنية التي لا 

دف الوصول إلى الحقيقة لأنه قد يكون يجوز التراجع عناا "النيابة عند متابعة المتام با

 براء رتيلب النيابة العامة أثناء الجلسة بالبراءة إذا تبين ذلك".

بمعنى أنه ري المساهمة الجنالية تحرك الدعوى  عدم قابلية الدعوى للانقسام أو التجزئة: .4

( ك)الفاعل + الشري العمومية على الكل وتكون واحدة خاصة إذا تبين أن الجريمة واحدة

 أا نفس الملف ومحاكمة واحدة.

هي دعوى قضالية تررع على إضرار المصالح الخاصة التي يكفي  الدعوة المدنية: -2

لحمايتاا التوا  المسؤول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن الذا يحق له 

من قانون الإجراءات  02التنازل عنه أو التصالح بشأنه  هذا ما رصلت به المادة 

ة. وري المسؤولية المدنية لم يحدد المشرع أرعالا بذاتاا تنعقد لمرتكباا المسؤولية الجوالي

المدنية ويترتب على اختلاف الأساس ري نوع المسؤولية نتيجة مفادها أن العقوبة ري 

                                                           

المتمم والمعدل  1966يونيو سنة  08المؤرخ ري  155-66من قانون الإجراءات الجوالرية الامر رقم  36    29انظر المواد 1 

 أوت. 11-21بالأمر رقم 
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المسؤولية الجنالية تندرج تبعا للخيأ بينما يقو  التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة 

 .1لاا بجسامة الخيأ

من قانون الإجراءات الجوالية والشكوى هي ما تقدمه الضحية من  72المادة  الشكوى: .5

بلاغات إلى السليات المختصة كالنيابة العامة تيلب ريه مناا تحريك الدعوى العمومية 

بشرط أن يكون ذلك بخصوص الجرالم التي تكون حرية النيابة العامة ري تحريك الدعوى 

 وة القانون إلا بناء على تقديم هذه الشكوى من طرف المتضرر.العمومية بشأناا مقيدة بق

من قانون الإجراءات الجوالية مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى ري جميع الأحوال  5المادة 

التي يشترط رياا القانون لإقامة الدعوى الجوالية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني 

بعد مرور ثلاثة أشار من يو  عا  المجني عليه  من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى

 .2باا وبمرتكباا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 الفرع الثالث: دور وكيل الجمهورية في مباشرة الدعوى العمومية.

الأصل أن النيابة العامة لاا حرية تحريك الدعوى العمومية بشأن أا جريمة يصل إلى علماا     

نبأ وقوعاا  إلا أن هناك بعض الجرالم رأى المشرع لاعتبارات معينة تقييد النيابة العامة ري 

تحريك الدعوى العمومية  رعلقّ تحريكاا على شكوى أو طلب أو إذن  ويكون وكيل الجماورية 

المتابعة أما  طريقين  إما بيرحاا مباشرة أما  المحكمة  أما إذا كانت الوقالع  ري حالة ما إذا قرر

موضوع الاستدلالات ما زالت بحاجة إلى أدلة تحدد مدى ثبوتاا رإن وكيل الجماورية يحيلاا إلى 

 01المواد جاات التحقيق أو ورق إجراءات خاصة إذا كانت الجنحة متلبس باا وهذا ما جاءت به 

 .3من قانون الإجراءات الجوالية 36و 29و

  إن حق النيابة العامة ريما يخص الدعوى العمومية لا يقتصر رقط على تحريك الدعوى أما

الجاات القضالية أحفظ أوراقاا إذا قا  بسبب من أسباب الحفظ بل يتعداه على مباشرتاا 

ن قانون الإجراءات الجوالية بقولاا: م 1/29أما  القضاء باسم المجتمع ودليل ذلك المادة 

                                                           

 جوالية.من قانون الإجراءات ال 02انظر نص المادة 1 

 من قانون الإجراءات الجوالية. 05من قانون الإجراءات الجوالية ونص المادة  72انظر نص المادة 2 

 من قانون الإجراءات الجوالية. 01انظر المادة 3 
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"تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتيالب بتيبيق القانون وهي تمثل 

 . 1أما  كل جاة قضالية"

المذكورة  29ومثول النيابة أما  القضاء ري مثل هذه الدعاوا حسب ما جاء به نص المادة     

سالفا هو إنما تعتبر طررا أصليا رياا  رلا بد من حضورها لأناا تنوب عن المجتمع ري الميالبة 

ا أن تبدا ابتيبيق القانون على مرتكبي الجرالم  والنيابة العامة أثناء مباشرتاا للدعوى العمومية ل

من قانون الإجراءات الجوالية ري هذا  36/4ما تشاء من اليلبات ري الجلسة لأن نص المادة 

المجال والذا جاء ريه "... يبدا وكيل الجماورية أما  تلك الجاة القضالية ما يراه لأناا من 

 .2اليلبات"

اا العمومية لا يعني أن ل وبقولنا عن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص ري مباشرة الدعوى    

هذا رقط ري الدعاوا التي تملك حق تحريكاا دون قيد أو شرط  وإنما يعمل الدعوى التي تقو  

بتحريكاا المدعي المدني أو رؤساء الجلسات ري جرالم الجلسات أو الدعاوا يكون لمحركياا 

 ة وحدها دون غيرها  ولماالتحريك رقط دون المباشرة لأن هذه الأخيرة اختصاص تا  للنيابة العام

تقو  به النيابة العامة بمباشرة الدعوى العمومية رلا يجوز لاا التنازل عناا لأناا نالبة المجتمع ري 

الميالبة بتيبيق القانون لتوقيع العقوبة المقررة دون أن تكون نالبة عن ري التنازل عن حقه ري 

 العقاب.

 .المرأة الإجراءات المتبعة لحمايةالمطلب الثاني: 

إن الأصل ري حماية المرأة هو القانون أا الإجراءات التي تتبع للوصول إلى حمايتاا وحفظاا     

من كل شيء يمساا رلا يمكن اتخاذ الحكم أو العقاب أو الإجراء هكذا بل ورق أسس ومبادئ منظمة 

 يسلسة أا ورق نظا  وإجراءات قانونية نص علياا المشرع الجوالرا وهذا ما سنتير  إليه ر

هذا الميلب الذا قسمناه إلى ثلاثة رروع  )الفرع الأول( إجراءات الإحالة والمحاكمة أما  قسم 

 المحاكم المختصة وري )الفرع الثالث(الجنح و)الفرع الثاني( تحديد طلبات كل الأطراف 

                                                           

 من قانون الإجراءات الجوالية. 29انظر المادة 1 

 من قانون الإجراءات الجوالية. 36انظر المادة 2 
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 الفرع الأول: إجراءات الإحالة والمحاكمة أمام قسم الجنح. 

 333الموصورة جنحا المنسوبة إليه طبقا لنص المادة ل المجرمة إن محاكمة المتام عن الأرعا    

( هناك خمس طر  تتوصل رياا 02-15من قانون الإجراءات الجوالية المعدلة لموجب الأمر )

 :1محكمة الجنح بالدعوى وهي

 طر  الإحالة إلياا من الجاة القضالية المنوط باا إجراء التحقيق. -1

 المتام وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا من الجريمة.التكليف بالحضور المباشر إلى  -2

 عن طريق التكليف المباشر لأطراف الدعوى. -3

 عن طريق إجراءات المثول الفورا. -4

 عن طريق إجراءات الأمر الجوالي. -5

 طريق الإحالة لمحكمة الجنح من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق: .1

رإن الدعوى  02-15الجوالية المعدلة بموجب الأمر من قانون الإجراءات  333طبقا للمادة 

تحال إلى محكمة الجنح عن طريق الجاة القضالية المنوط باا التحقيق القضالي أا قاضي 

من  196من قانون الإجراءات الجوالية وغررة الاتاا  طبقا للمادة  164التحقيق طبقا للمادة 

 .2قانون الإجراءات الجوالية

من قانون الإجراءات الجوالية إذا رأى القاضي أن الوقالع تكون مخالفة  164حيث تنص المادة 

 .3أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة

 :التكليف بالحضور المباشر إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا من الجريمة .2

إن إجراءات التكليف بالحضور تيبق علياا أحكا  قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن 

تسليم التكليف بالحضور يكون بناء على طلب النيابة العامة باعتبارها الأصل ري تحريك 

ومباشرة وررع الدعوى العمومية ويتضمن التكليف بالحضور الواقعة المتابع باا الشخص 

                                                           

المتضمن تعديل قانون  2015جويلية  23المؤرخ ري  02-15من قانون الإجراءات الجوالية بموجب الامر  333المادة 1 

 الإجراءات الجوالية.

 .44  ص 2012حمودا ناصر  المحاكمة ري قانون الإجراءات الجوالية  جامعة البويرة  2 

 من قانون الإجراءات الجوالية الجوالرا 164انظر المادة 3 
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لذا يعاقب عليه بذكر المحكمة المرروعة أماماا الدعوى ومكان وزمان والنص القانوني ا

وما  439انعقاد الجلسة  أما بخصوص شكل الحكم ومواعيده رقد تم النص علياا ري المادة 

 .1بعدها من قانون الإجراءات الجوالية

 :عن طريق التكليف المباشر لأطراف الدعوى .3

المحددة حصرا أن يكلف المتام بالحضور إلى جلسة يمكن للمدعي المدني ري بعض الجرالم 

المحاكمة مباشرة بحيث لا يمكن ررض تكليفه وذلك دون الحصول على ترخيص من النيابة 

انتااك حرمة   اليولعد  تسليم  كرر من قانون الإجراءات الجواليةم 337العامة طبقا للمادة 

وهناك حالات أخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة بالتكليف   منول  القذف

المباشر بالحضور "حيث أن وكيل الجماورية ري الحالات الأخرى لا يمنح ترخيصاا إلا بعد 

 .    2تأكده من جدية الاتاا  والأدلة المسندة إليه أعمالا لسليته ري الملالمة

 :عن طريق إجراءات المثول الفوري .4

حكمة الجنح توصل بالدعوى عن طريق "المثول الفورا عندما تتعلق الدعوى بجنحة إن م

من قانون الإجراءات  155-66المعدل والمتمم للأمر  02-15متلبس باا وذلك بموجب الأمر 

 399  01مكرر  399مكرر   399الجوالية وذلك من خلال القسم الثاني مكرر ري المواد: 

مكرر  399  06مكرر  399  05مكرر  399  04مكرر  399  03مكرر  399  02مكرر 

 من قانون الإجراءات الجوالية. 07

إن إجراءات المثول الفورا أما  محكمة الجنح تكون ري الجنح المتلبس باا التي لا تقتضي 

من قانون الإجراءات الجوالية أو الإجراءات  1/1مكرر  399إجراء تحقيق قضالي المادة 

من قانون الإجراءات الجوالية وبالتالي رإنه يقد  أما   2مكرر  399تحقيق خاصة  المادة 

 والذا لا يقد  ضمانات كارية وكيل الجماورية الشخص المقبوض عليه ري جنحة متلبس باا

من قانون الإجراءات الجوالية يجوز لضابط  1/1مكرر  399لمثوله أما  القضاء المادة 
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نحة المتلبس باا شفاهية  وهم بذلك يلتومون القضالية استدعاء شاود هذه الج الشرطة

من  1/2مكرر  399بالحضور ذلك تحت طاللة العقوبات المنصوص علياا قانونا ري المادة 

قانون الإجراءات الجوالية  ويحق للمحامي الاتصال بكل حرية بالمتام على انفراد ري مكان 

مكرر  399حامي المادة مايئ لاذا الغرض بعد وضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف الم

الأمنية إلى غاية مثوله أما  من قانون الإجراءات الجوالية كون المتام يبقى تحت الحراسة  04

 .1من قانون الإجراءات الجوالية 04مكرر  399المحكمة المادة 

 :عن طريق إجراءات الأمر الجزائي .5

منح المشرع الجوالرا هذا الإجراء لوكيل الجماورية الذا يقو  بإحالة الجنح المعاقب 

عناا ري هذا القسم على محكمة الجنح أا الجنح المعاقب عناا بغرامة أو بالحبس لمدة تساوا 

أو تقل عن سنتين عندما تكون هوية مرتكباا معلومة الوقالع المنسوبة للمتام بسيية وثابتة 

معاينتاا المادية وليس من شأناا أن تثير مناقشة  وأيضا الوقالع المنسوبة للمتام على أساس 

قليلة الخيورة ويرجح أن يتعرض مرتكباا لعقوبة الغرامة رقط إذا تبين لوكيل الجماورية أن 

مكرر من قانون الإجراءات الجوالية  380الجنحة التي أخير باا تتورر رياا شروط المادة 

رة ملف المتابعة مررقا بيلباته إلى محكمة الجنح  رإن هذه الأخيرة تفصل رياا رإنه يحيل مباش

من  02وذلك دون مرارعة مسبقة بأمر جوالي يقضي ببراءة أو بعقوبة الغرامة ورقا للفقرة 

 .2من قانون الإجراءات الجوالية 02مكرر  380المادة 

 تحديد طلبات كل الأفراد: الثانيالفرع  

ري اليو  المحدد لجلسة المحاكمة وعملا بقاعدة علنية المحاكمة تفتح إجراءات المحاكمة:  (1

أبواب قاعة المحاكمات لتبقى مشرعة أما  الجميع ويحضر من يشاء من الجماور مع 

 وتفتحالمحارظة على النظا  ودواعي الأمن  تجرا المحاكمة بحضور الخصو  ووكلالام 

من الجرالم ري صك الادعاء  يدير رليس جل ما نسب إليه الجلسة لمحكمة المتام من أ
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 المحكمة جلسات المحاكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة وتجرا المحاكمة

 علانية ما لم تقرر المحكمة إجرالاا سرّا بداعي المحارظة على الأمن العا  والآداب العامة.

تدوين جميع إجراءات المحاكمة على محاضر لتكون : أوجب القانون تدوين إجراءات المحاكمة

حجة على الناس كارة والأصل أن تكون باللغة العربية الفصحى إلا أنه ليس هناك ما يمنع من 

أن تدون ري إجراء مناا باللغة العامية الدارجة خاصة إذا تعذر التعبير باللغة الفصحى وكانت 

 العامية تعيي المعنى الأوضح.

خاصة على محضر الجلسة ورتب على الخلل أو النقص ريه بيلان رع أهمية ولقد رتب المش

إجراءات المحاكمة ومن بيلان الحكم الذا صدر ري الدعوى ... ويتألف محضر الجلسة من 

 :1من قانون الإجراءات الجوالية 276مادة 

مقدمة الضبط ومضمون الضبط. ويقو  كاتب المحكمة ري بداية الجلسة بتنظيم مقدمة  -

حضر الجلسة. والمعلومات التي يجب أن تتضمناا المقدمة هي: يو  وتاريخ الجلسة م

والساعة  اسم الرليس والعضوين المستشارين الآخرين  اسم ممثل النيابة العا   اسم رليس 

 الضبط 

  مضمون محضر الجلسة: يدير رليس المحكمة جلسة المحاكمة وهو الذا يملي على الكاتب

 الع وإجراءات الجلسة. بصوت مسموع جميع وق

وأن توقيع جميع القضاة على محضر الجلسة هو الضمان الوحيد كما نظم أثناء المحاكمة 

من ضوابط ما صدر عنام من أحكا  حيث أنه بدون هذا التوقيع يفقد الضبط الصفة القانونية 

اء الأعضويصبح كالأورا  العادية أية صفة رسمية وإن خلى أحد المحاضر من توقيع أحد 

إذا تضمن الحكم إجراء جوهرا وتعتبر ضبوط الجلسات من الوثالق الرسمية  يبيل الحكم

أن إجراء معين قد تم رلا يجوز إثبات عد  اتباعه إلا وتتمتع بحجة قوية رإذا ذكر رياا 

 بيريق اليعن بالتووير وأا تشويش ري الضبط يورث الشك ري صحة محتواه.
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 :حضور أطراف الدعوى (2

داية الجلسة ينادى على الخصو  كي يمثلوا أما  المحكمة رإذا حضر المدعي الشخصي ري ب 

يتم تثبيت حضوره ويدون الكاتب اسمه ولقبه وعمله ومحل إقامته وري حال حضور وكيله 

القانوني وإذا لم يحضر المدعي الشخصي أو وكيله القانوني رغم تبليغام مذكرة الدعوة ريتم 

ول والقانون وإذا كان المدعي لم يبلغ المذكرة ريشار إلى ذلك ري ضبط تثبيت غيابه ورق الأص

 الجلسة ويقدر تأجيل الجلسة إلى موعد تخر ويقرر تبليغه مذكرة الدعوة أصولا.

الموقف يكون حاضرا ري قاعة المحكمة ويجب أن يكون المتام حاضرا ري حضور المتام  (3

 ري جميع الجلسات.

 المادة تكييف الوقائع:سلطة القاضي الجزائي في 

من المقرر قانونا ورقاا وقضاء أن القاضي الجوالي وهو يبث الدعوى العمومية يخضع لمبدأ     

ها  مرتبط بضمانات المحاكمة العادلة  ألا وهو مبدأ تقييد المحكمة بالجدول العينية بدعوى 

وهذا ما يعبر عنه بمبدأ    رلا يجوز للمحكمة أن تحكم ري وقالع لم تررع عناا الدعوىالعمومية

عينية الدعوى  وهكذا رإنه لا يجوز للقاضي الجوالي التصدا لوقالع لم ترد ري ادعاء النيابة العامة 

 .1أو المدعي الشخصي أو أمر الإحالة الصادر عن قضاء التحقيق

 الفرع الثالث: المحاكم المختصة

من قانون الإجراءات الجوالية رإنه يتحدد الاختصاص الإقليمي لمحكمة كان وقوع  37ا للمادة طبق

الجريمة أو ري محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه ري مساهمتام رياا أو المكان الذا تم ري دالرته 

القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب تخر هذا بالنسبة إلى الدعوى 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  02رقرة  39الجوالية أما بالنسبة للدعوى المدنية نجد المادة 

                                                           

 .64  ص 2019جوان  12الياهر  سلية القاضي الجوالي ري المادة تكييف الوقالع  العدد  بلايلية معمر؛ رواقرا1 
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تنص على: "تررع الدعاوى المتعلقة بمواد تعويض الأضرار الناتجة عن الجنح أما  الجاة 

 .1القضالية التي درع ري دالرة اختصاصاا الفعل الضار"

الجاة القضالية المختصة والتي يفصل ري الدعوى المدنية تتمثل  رمن خلال هذه المادة نجد أن    

ري محكمة مكان وقوع الفعل الضار رمثلا ري جريمة السب والقذف أو جريمة الاغتصاب لا بد 

من توارر عدة عناصر أساسية لقيا  الجريمة رمجرد وقوع الجريمة ووجود الضرر ري هذه الحالة 

تسبب لاا باذا الضرر والذا يكون أما  محكمة الجنح المختصة. تقد  المرأة الشكوى ضد من قا  و

من قانون الإجراءات  329عملا بالقواعد العامة للاختصاص المحلي والإقليمي بنص المادة 

الجوالية: " تختص محليا بالنظر ري الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتامين أو 

 كان هذا القبض وقع لسبب تخر ...".شركالام أو محل القبض عليام ولو 

من قانون الإجراءات الجوالية تختص أيضا بالحكم ري الجنح  2329و 40و 37وكذلك المواد     

ري هذه المادة محكمة موطنه أو محل إقامة الشخص المقرر له  ربعد تحليلنا لاذه المواد نجد أن 

حت سلية الاختصاص بالفصل ري من قانون الإجراءات الجوالية قد من 329المادة الأولى 

الدعاوى الجنالية ري محكمة محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد المتامين أو شركالام أو 

 محل القبض عليام.

وعليه إذا تعرضت المرأة لأا ضرر أو عنف رإن من حقاا أا تقاضي المتام أا مرتكب     

ا المدعي عليه إنما أما  المحكمة التي توجد الفعل علياا جواليا ليس أما  المحكمة التي يقيم با

 .3بدالرة اختصاصاا الإقليمي المسكن المعتاد للمدعي

 

 

 

                                                           
 21  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  الجريدة الرسمية  العدد 2008ربراير  25المؤرخ ري  08/09من قانون  39المادة 1 

 .2008أرريل  23الصادر بتاريخ 

 من قانون الإجراءات الجوالية. 329و 40و 37انظر المواد 2 

 .42  ص 2013عبد العويو سعد  الجرالم الواقعة على نظا  الأسرة  )د ط(  دار هومة لليباعة والنشر والتوزيع  الجوالر  سنة 3 



المرأة  ةالمتابعة و الآليات لحماي                       الفصل الثاني:                                       

 

49 
 

 

 الآليات القانونية لحماية المرأة جزائيا.المبحث الثاني: 

 حماية المرأة دوليا ووطنيا. ول:المطلب الأ

تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية ري المجتمع بحيث تسعى الدول عن طريق     

سلياتاا التشريعية والتنفيذية والقضالية للحد أو القضاء علياا بجميع أشكالاا من خلال تليات 

 تضمنتاا مختلف اتفاقيات حقو  الإنسان والمعاهدات الدولية. 

 ميلب حيث تم تقسيمه إلى ررعين كالتالي:وسيتم التير  من خلال هذا ال

 الفرع الأول: الآليات القانونية الدولية لحماية المرأة.

 الفرع الثاني: الآليات القانونية الوطنية لحماية المرأة.

 الفرع الأول: الآليات القانونية الدولية لحماية المرأة.

 الإنسان المرأة في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوقأولا: حماية 

  الحماية المقررة للمرأة ضد العنف بموجب الإعلان العالمي لحقو  الإنسان: -1

حيث ورد المبدأ الخاص  1948ديسمبر  10أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ     

   أما المادة الثانية رقد نص المبدأ الأساسي1كارة ري المادة الأولى من الإعلانبالمساواة بين الناس 

للمساواة وعد  التمييو حيث حضرت التمييو من أا نوع لا سيما التمييو بسبب العنصر أو اللون  

 .2وبذلك تكون المادتان الأولى والثانية قد تناولتا المبادئ الجوهرية العامة لحماية المرأة

جار والاتكما تقضي المادة الرابعة منه بأنه: "لا يجوز استرقا  أو استعباد أحد ويحظر الر      

 بالرقيق بجميع صورهما".

                                                           

  ةمنية عمار  العنف ضد المرأة البعد الإنساني والحقوقي  من كتاب العنف ضد المرأة بين الواقع وتكريس القيم الإنساني1 

 .53  ص 2009منشورات صوت المرأة العربية  تونس  

دار النشر مركو القاهرة  -مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقو  الإنسان-ن شعبان  الإنسان هو الأصل يعبد الحس2 

 .59  ص 2002لدراسات حقو  الإنسان  
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ويعد الاستعباد الجنسي أحد صور الر  والاستعباد التي تحظرها هذه المادة  ري حين تنص المادة 

الخامسة على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 الحاطّة بالكرامة".

والاستعباد الجنسي والحمل والإجااض القسرا يعد بلا شك نوعا ولا شك ري أن الاغتصاب     

من أشكال التعذيب بما يصاحبه من أذى جسدا ونفسي  كما أنه يمنع أا عقوبة قاسية ولا إنسانية 

تمثل أكثر أنواع الإهانة القاسية والحاطّة بالكرامة ليس رقط ري جانب الضحية ولكن أيضا ري 

 .1أهلاا وذوياا

 المقررة للمرأة ضد العنف بموجب العادان الدوليان لحقو  الإنسان:الحماية  -2

 :1966العاد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية لعا   -

ودخل  1966بالحقو  المدنية والسياسية لعا   صدر عن الجمعية العامة العاد الدولي الخاص    

العاد الدولي للحقو  وقد نص  .19672مارس  13ذ وأصبح سارا المفعول بتاريخ نفاحيو ال

المدنية السياسية على ضرورة احترا  وتأمين الحقو  المقررة لكارة الأرراد دون تمييو بما ري ذلك 

المرأة  كما أكدت المادة السادسة من هذا العاد على أن الحق ري الحياة لاز  لكل إنسان وعلى 

ك هذا الحق نصت المادة السابعة كذلك على القانون أن يحمي هذا الحق وإيمانا مناا بخيورة انتاا

 عد  جواز اخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المايبة.

على أنه: "لكل ررد حق ري الحرية وري الأمان على شخصه ولا  09وتنص المادة التاسعة     

حد من حريته إلا لأسباب نص علياا القانون يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا  ولا يجوز حرمان أ

إن حق الفرد ري السلامة الجسدية هو شرط للتمتع بالحقو  كلاا  وطبقا للإجراءات المقررة ريه".

إذ لا مجال للميالبة بالحقو  والتمتع باا إذا كان الإنسان غير متحرر من الخوف وهو السبيل 

  .3مرأة من التمتع بالحقو  المدنية والسياسيةلتايئة الظروف لتمكين كل إنسان رجل كان أو ا

                                                           

-49ن ص 2007الناضة العربية للنشر  القاهر  محمود حجازا محمد  العنف الجنسي ري أوقات النواعات المسلحة  دار 1 

50. 
 . 61شعبان، مرجع سابق، ص  الحسينعبد 2 

 .52منية عمار، مرجع سابق، ص 3 
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 1966العاد الدولي الخاص بالحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقارية لعا   -

بعد إيداع وثالق  1976ودخل حيو النفاذ ري الثالث من يناير  1966أقرته الجمعية العامة عا  

اهدار أا حق من حقو  الإنسان التصديق والانضما  حيث تورر المادة الخامسة منه ضمانات ضد 

والحريات الأساسية أو ررض قيود علياا ضد أا إساءة أو تأويل لأا حكم ري العاد كوسيلة لتبرير 

    . 1نقص أا حق الحرية وتقييدها بدرجة أكبر مما يقضي باا العاد

 ثانيا: حماية المرأة في الميثاق الإفريقي والعربي لحقوق الإنسان.

 للمرأة ضد العنف بموجب الميثا  الإرريقي لحقو  الإنسان: الحماية المقررة -1

باعتماد بروتوكول حقو  المرأة ري ارريقيا الملحق بالميثا  الإرريقي لحقو  الإنسان والشعوب 

من الميثا  الإرريقي لحقو  الإنسان  18و 2تتضمن ديباجة البروتوكول إشارة للمواد  2003سنة 

ين لعا  جوبرنامج عمل بي 1994عينيه إعلان داكار لعا   والشعوب  ويضع البروتوكول نصب

ورغم مصادقة الدول الإرريقية على مواثيق حقو  الإنسان  إلا أن الممارسات الضارة  1995

ضد المرأة موجودة  ما يحتم بروتوكول لسد النقص الذا يعترا الميثا  الإرريقي  وذلك والعنيفة 

 .2من ذات الميثا  66بناء على المادة 

وتنفيذا لما جاء من أحكا  البروتوكول يتعين على الدول الأطراف  تيبيق هذا البروتوكول     

من الميثا  الإرريقي  علياا أن تدرج ري تقاريرها الدورية  62على الصعيد الوطني وطبقا للمادة 

التحقيق  جلالتي تقدماا بيانات حول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتاا من أ

الكامل للحقو  المعترف باا ري هذا البروتوكول  وتلتو  الدول الأطراف باعتماد كل التدابير 

 ضمان التنفيذ الكامل والفعال للحقو اللازمة وتورير الموارد المالية المناسبة وغير ذلك من أجل 

 .3المعترف باا ري هذا البروتوكول

                                                           

راضي حنان  الحماية القانونية للمرأة من العنف ري القانون الجوالرا  مذكرة ماجستير ري الأسرة وحقو  اليفل  كلية  1 

 .20  ص 2013-2012وهران  السنة الجامعية الحقو  والعلو  السياسية  جامعة 

قادرا عبد العويو  حقو  الإنسان ري القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات  اليبعة السادسة  دار هومة   2 

 .13  ص 2008الجوالر  
ري الحقو  والعلو  السياسية  جامعة  بن عيا الله بن علية  الآليات القانونية لمكارحة العنف ضد المرأة  مذكرة ماجستير 3 

  .85-84  ص 2014-2013قاصدا مرباح ورقلة  الجوالر  الموسم الجامعي 
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 لقد طالب القرار رقم العربي لحقو  الإنسان: الحماية المقررة للمرأة بموجب الميثا  -2

العربي لحقو  الانسان ري بيروت  بضرورة عقد  الصادر عن المؤتمر الإقليمي 30

مؤتمر للخبراء العرب ري الشؤون الاجتماعية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة 

ة العربيلدراسة مشروع ميثا  العمل الاجتماعي لحقو  الإنسان  لذلك قررت اللجنة 

لحقو  الإنسان وضع الأسس اللازمة لإعداد ميثا  عربي لحقو  الإنسان  الدالمة

س الجامعة العربية تشكيل لجنة من الخبراء قرر مجل 1970ديسمبر  10وبتاريخ 

لحقو  الإنسان وقد تم طرح المشروع العرب لإعداد الميثا  العربي لحقو  الإنسان 

وبعد أكثر من عقدين من الجدل أقر مجلس جامعة على الدول الأعضاء لإبداء رأياا 

ونشره على الملأ  1994الدول العربية مشروع الميثا  العربي لحقو  الإنسان سنة 

  غير 1977سبتمبر  15المؤرخ ري  5427بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 

  أكثر دولة ري الجامعة 22أنه لم توقع عليه سوى دولة واحدة رقط العرا  من بين 

جرت منذ ذلك الحين عملية تحديث تمخض عناا نسخة معدلة اعتمده مجلس الدول 

ماا  23و 22العربية على مستوى القمة ري دورته العادية السادية عشر ري تونس ري 

 .20081مارس  05  ودخل حيو التنفيذ ري 2004

لمرأة العربية الحماية وقد نصت المادة الخامسة على مبدأ الأمن الشخصي للإنسان  مما يورر ل

القانونية ضد أا شكل من أشكال العنف ضد المرأة  كما تبين المادة السابقة التي تنص على ما 

 :2يلي

 / الحق ري الحياة حق ملاز  لكل شخص.1

 / يحمي القانون هذا الحق  ولا يجوز حرمان أحد من حياة تعسفه.2

أما المادة الثامنة من الميثا  العربي رتشكل ضمانة راعلة للمرأة ضد جميع أشكال العنف  لأناا 

تحظر صراحة العنف البدني والنفسي على أا شخص رجلا كان أو امرأة وتلو  الدول الأطراف 

                                                           

 .31-30راضي حنان  المرجع السابق  ص 1 

 من الميثا  العربي لحقو  الإنسان. 5انظر المادة 2 
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باتخاذ التدابير الفعالة لمنع تلك الأرعال بحق النساء كونان أكثر عرضة لمثل هذه الجرالم 

 اعتبارها جرالم لا تسقط بالتقاد  ورقه المادة السابقة التي تنص على ما يلي:و

يحظر تعذيب أا شخص بدنيا ونفسيا ومعاملته معاملة قاسية أو حاطّة بالكرامة أو غير  .1

 إنسانية.

تحمي كل دولة طرف شخص خاضع لولايتاا من هذه الممارسات  وتتخذ التدابير الفعالة  .2

لمنع ذلك وبعد ممارسة هذه التصررات والاساا  رياا جريمة يعاقب علياا لا تسقط بالتقاد   

ري نظاماا القانوني انصاف من يتعرض للتعذيب والتمتع بحق كما تضمن كل دولة طرف 

 . 1رد الاعتبار والتعويض

كما أضارت المادة العاشرة التأكيد على حظر الر  والاستعباد والسخرية والاتجار بالأشخاص 

 .2لغرض الدعارة وغيرها

كل دولة ري هذا  من الميثا  العربي للدول الأطراف أن تتعاد 23من جانب تخر تلو  المادة     

الميثا  بأن تكفل تورير سبيل رعال للتظليم لأا شخص انتاكت حقوقه وحرياته المنصوص علياا 

 .3ري هذا الميثا  حتى لو صدر هذا الانتااك من أشخاص يتصررون بصفتام الرسمية

من الميثا  رتتعلق بالرضا ري الوواج حيث تقرر ري الفقرة الأولى أن الأسرة  33أما المادة     

هي الوحدة اليبيعية والإنسانية ري المجتمع والوواج بين الرجل والمرأة أساس تكويناا  وللرجل 

لا و والمرأة ابتداء من بلوغ سن الوواج حق التووج وتأسيس أسرة ورقا لشروط وأركان الوواج

ينعقد الوواج إلا برضا اليررين رضاء كاملا لا إكراه ريه  وينظم التشريع النارذ حقو  وواجبات 

 .4الرجل والمرأة عند عقد الوواج وخلال قيامه وليس انحلاله

                                                           

ون قة الخليج العربي  المركو العربي الإقليمي للقانبدرية عبد الله العوضي  الأطر القانونية لمكارحة العنف ضد المرأة ري مني1 

 .23  ص 2008البيئي  مملكة البحرين  ديسمبر 

 .62  ص 2007محمود حجازا محمود  العنف الجنسي ري أوقات النواعات المسلحة  دار الناضة العربية للنشر  القاهرة  2 

 من الميثا  العربي لحقو  الإنسان. 23انظر المادة 3 

 -دراسة دور دول الميثا  ري تعويو حقو  الإنسان ري جامعة الدول العربية-نسان أحمد علا   الميثا  العربي لحقو  الإوالل 4 

 .85  ص 2005دار الناضة العربية  القاهرة  مر  
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نخلص إلى أن جميع الإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية  اهتمت بحقو  المرأة كما     

 على الصعيد الدولي.ها دف الممارس ضنبذت جميع أشكال العن

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو":: حماية المرأة في ثالثا

والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تتعلق بإلغاء التمييو ضد المرأة وتعد  تعتبر سيداو    

حجر الأساس ري مجال حقو  المرأة  وقد اعتمدتاا الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها إحدى 

الاتفاقيات الدولية لحقو  الإنسان  وقد صادقت معظم الدول ووارقت على الالتوا  بأحكاماا  

 ءت هذه الاتفاقية تتويجا للجاد الذا بذلته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.وجا

 مضمون الاتفاقية: -1

 23مكونة من  1982تم انشاء لجنة القضاء على التمييو ضد المرأة عا   17بموجب المادة 

 .1خبيرا مستقلا مامتاا مراعاة تنفيذ الدول الأطراف لأحكا  الاتفاقية

وعررت المادة الأولى من اتفاقية سيداو التمييو ضد المرأة بأنه: " تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم 

  على أساس تساوا على أساس الجنس ويكون من تثاره أو أغراضه النيل من اعتراف المرأة

 الرجل والمرأة بحقو  الإنسان والحريات الأساسية ري الميادين السياسية والاقتصادية

الاعتراف المرأة باذه الحقو  أو تماعية والثقارية والمدنية أو ري ميدان تخر أو إبيال والاج

 .2تمتعاا باا وممارستاا لاا بغض النظر عن حالتاا الووجية

 ري هذا الشأن أصدرت لجنة القضاء على التمييو ضد المرأة توصيتين عامتين:

  التي أوصت باا 12ة العامة رقم بشأن العنف ضد المرأة وهي التوصي 1989الأولى ري عا  

تورد ري تقاريرها معلومات تخص تشريعاتاا النارذة بشأن حماية اللجنة الدول الأطراف ري أن 

 1990الصادرة عا   19والتوصية العامة الثانية رقم  المرأة من كارة أشكال العنف اليومي 

راف ري اتفاقية القضاء على بشأن العنف ضد المرأة والتي أوردت رياا التوامات الدول الأط

كارة أشكال التمييو ضد المرأة باتخاذ كارة التدابير العملية للقضاء على كارة أشكال العنف ضد 

                                                           

 .57رييمة قفاف  مرجع سابق  ص 1 

 من اتفاقية سيداو. 1انظر المادة 2 
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وأكدت على أن الدول الأطراف ليست مسؤولة رحسب عن القضاء على كارة مظاهر المرأة 

مؤسسة  ووصف العنف ري العلاقات الخاصة سواء أصدرت من جانب ررد أو منظمة أو 

اللجنة العنف القالم على أساس الجنس بأنه صورة من صور التمييو ضد المرأة بالمعنى الوارد 

 .1ري الاتفاقية

بالإضارة إلى ما جاءت به الاتفاقية تجسيدا لمبدأ المساواة  رقد أكدت على الدول الأطراف 

ساواة شأنه تحقيق مبدأ الموتفعيلا سياسة القضاء على التمييو ضد المرأة أن تكفل كل ما من 

ري دساتيرها أو تشريعاتاا الوطنية بما رياا إلغاء جميع أحكا  قوانين العقوبات الوطنية التي 

تشكل تمييو ضد المرأة  واتخاذ التدابير التشريعية وغيرها بادف إلغاء كارة الأنظمة 

عنف الاتفاقية لم تذكر الوالإشراف والممارسات القالمة التي تشكل تمييوا ضد المرأة  ورغم أن 

د المرأة بصريح العبارة لكن يستشف ذلك من خلال التوصيات اللاحقة التي قدمتاا لجنة ض

 .2سيداو والتي سبق ذكرها

بما ري ذلك الانتخابات الوطنية أو المحلية والاستفتاءات العامة كذلك  وأن يعترف لاا بأهلية 

قتراع العا   كما لاا الحق ري المشاركة ري الانتخاب بأن تكون مرشحة كعضو عن طريق الا

وتأدية الماا  العامة على جميع صياغة السياسة الخاصة بحكومتاا والحق ري تنفيذها  

المستويات الحكومية  وهذا يعني حقاا ري تولي رلاسة الدولة والحكومة والوزارة  ولاا الحق 

ية مناا أو التنفيذية وحتى ري ممارسة كل السليات الموجودة ري الدولة سواء التشريع

 .3القضالية

كما لاا الحق ري إنشاء الأحواب السياسية والمشاركة ري جميع المنظمات والجمعيات التي 

 .4ليست لاا اليابع الحكومي  وري المقابل تتعلق أو لاا صلة بالحياة العامة والسياسية للدولة

                                                           

بوزينة تمنة  "الآليات الدولية والوطنية لتفعيل حماية المرأة من العنف الاسرا بالجوالر"  مجلة جيل حقو  الإنسان   أمحمدا1 

 .62  ص 2018  لبنان  طرابلس  28مركو جيل البحث العلمي  العا  الخامس  العدد 

 .58راطمة قفاف  مرجع سابق  ص 2 

فاقية القضاء على التمييو ضد المرأة  كلية الحقو  والعلو  السياسة  جامعة مولاا نعار الوهرة  حماية حقو  المرأة ورقا لات3 

 .194  ص 2018الياهر سعيدة  

نسيمة جلاح  الحماية الدولية لحقو  المرأة ري المواثيق الدولية والإعلانات والاتفاقيات الدولية  دار الناضة العربية  القاهرة  4 

 .130  ص 2016
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 سيداو:الحقو  الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ري اتفاقية  -2

القضاء على جميع أشكال التمييو ضد المرأة المبادئ الأساسية لحق المساواة أوضحت اتفاقية 

فس ن تايئريجب أن  التامة بين الرجال والنساء ري التعليم دون تفضيل طرف على تخر 

الظروف للجنسين من أجل توجيه وظيفي وماني واحد  وللحصول على الدرجات العلمية ري 

 .1بتورير نفس المناهج الدراسية الأخرىالمؤسسات التعلمية  كما طالبت من الدول الأطراف 

ت الاتفاقية على حث الدول الأطراف على اتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على صكما حر

المرأة ري مجال العمل الذا كان من أكثر المجالات التي يبدوا رياا التمييو ضد  التمييو ضد

 .2المرأة واضحا ري دول كثيرة

ري سبيل الرقي بالمرأة الريفية رتحت الاتفاقية المجال لاا من أجل الحصول على ما يلوماا 

والقروض الوراعية  وحتى التسايلات ري مجال التسويق  والاستفادة من  تمن الالتمانا

التكنولوجيا المناسبة  المساواة ري المعاملة من أجل إصلاح الأراضي  ومشاريع الإسكان 

الريفي  والتمتع بكارة الظروف المعيشية الملالمة ري المنيقة الريفية لا سيما الصحة والامداد 

 .3قل وحتى الاتصالاتبالماء والكارباء والن

 الفرع الثاني: الآليات القانونية الوطنية لحماية المرأة.

 أولا: الآليات الموضوعية لحماية المرأة من العنف:

تبنى المشرع سياسة جولية مشددة ري بعض الجرالم الماسة بسلامة المرأة  بالإضارة إلى     

من قبل  وكما توسع ري مجال المتابعة  تجريمه بعض الأرعال التي تمس بالمرأة ولم تكف مجرمة

الجوالية وذلك من خلال إخضاع بعض الجناة للمساءلة الجنالية  وعلى العمو  رإن رلسفة هذا 

 .4القانون تقو  على ثنالية التشديد والتجديد ري العقوبات سواء ضمن الإطار العا  أو الخاص

                                                           

لدسوقي  الحماية الدولية لحقو  المرأة على ضوء اتفاقية منع التمييو الجنسي  دار الناضة العربية  القاهرة  سيد إبراهيم ا1 

 .118  ص 2007

 .196نعار الوهرة  المرجع نفسه  ص 2 

 .198نعار الوهرة  مرجع سابق  ص 3 

 .70راطمة قفاف  مرجع سابق  ص 4 
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 الظروف المشددة لجريمة التحرش الجنسي: .1

مكرر من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجوالرا شدد  341استقرالنا لنص المادة من خلال 

 :1العقوبات لجريمة التحرش الجنسي ري ثلاثة حالات وهي

لقد شدد المشرع العقوبة على الجاني ري حالة ما إذا كان من  ظروف متعلقة بصفة الجاني: -

لقانون بعقوبة الحبس تتراوح مكرر من نفس ا 337المحار  المنصوص عليام ري المادة 

 دج. 500.000دج إلى  200.000من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

تشديد العقوبة على المحار  نظرا للعلاقة الأسرية القوية التي تجمعام بالضحية   ويعود سبب

هذه العلاقة التي من شأناا تسايل الفعل المجر   رانا المحار  استغلوا الثقة الموضوعة ريام 

 .2استغلالا يجرمه الدين والقانون

ثغرات  19-15ل تدارك المشروع الجوالرا ري تعدي ظروف متعلقة بصفة المجني علياا: -

قانونية مكنت الغير ررصة التملص من العقاب  وهذا بالنص على ظروف تتعلق بالمجني 

علياا لتعويو حماية جنالية أكثر رعالية تضمن لاا عد  التعدا على كرامتاا وحياءها من 

 :3خلال تشديده بالعقوبة المقررة وهي

  لتشديد ري العقوبة هنا على أن قاصرا  أا لم تكتمل سن السادسة عشر  ويرجع اأن تكون

 المجني علياا غير واعية ومتبصرة لصغر سناا.

 .ضعف الضحية  مما يسبب لاا عد  القدرة على مقاومة من يتحرش باا 

  مرض الضحية  كون أن المرض يؤثر سلبا على الصحة وحيوية واتوان البنية البدنية

 للمجني علياا.

 هنا هو ظرف الإعاقة. إعاقة الضحية  العلة من تشديد العقوبة 

  عجو الضحية بدنيا أو ذهنيا وري هذه الحالة هنا المجني علياا لا تقوى على مقاومة الجاني

 للعجو الذا تعاني منه سواء كان حركيا أو عقليا كالجنون.

                                                           

للمرأة ضد التحرش الجنسي ري التشريع الجوالرا  مجلة التربية والعلو  الاجتماعية  مريم بوزرارة زقار  الحماية الجنالية 1 

 .497  ص 2018  كلية الحقو   جامعة الجوالر  09  العدد 05جوء 

 .497مريم بوزرارة زقار  مرجع سابق  ص 2 

 .498-497المرجع نفسه  ص 3 
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  حمل الضحية  شدد المشرع الجوالرا حمل الصحية نظرا للحالة النفسية والصحية التي

 ة الحمل.تمر باا المرأة طول مد

 الظروف المشددة في جريمة الاغتصاب: .2

سنة رإن العقوبة  16حيث أنه إذا كان سن المجني علياا أقل من  صغر سن المجني علياا: -

من قانون العقوبات ري  336. وذلك استنادا لنص المادة 1سنة 20إلى  10تشدد لتصبح من 

 رقرتاا الثانية.

إذا كان الجاني من أصول من وقع علياا الاغتصاب أو كان من رئة من لام  صفة الجاني: -

رإن العقوبة  الدينسلية علياا كان يكون معلماا أو ممن يخدموناا أو كان موظفا أو من 

 .2تشدد لتصبح من عشرة سنوات إلى عشرين سنة

وهي الحالة التي يستعين رياا الجاني بشخص أو أكثر بحيث تشدد العقوبة  تعدد الجناة: -

 لتصبح السجن المؤبد.

وري هذا التشديد حماية لأصحاب العجو أو الإعاقة أو الضعف من ضعاف النفوس الذين 

 .3امجريمتقد تسول لام أنفسام استغلال هذه الحالات من العجو لارتكاب 

 ماية المرأة من العنف:الإجرائية لح: الآليات ثانيا

 كفل المشرع للمرأة ضحية الاعتداء ضمن قانون الإجراءات الجوالية:

يقصد بتحريك الدعوى العمومية هو ميالبة الجماعة بواسية  تحريك الدعوى العمومية: (1

النيابة العامة للقضاء الجنالي توضيح الجواء على مخالفة أحكا  قانون العقوبات أو القوانين 

المكملة له  وتعرف كذلك بالميالبة باستفتاء حق سواء كان هذا الحق مدني أو جوالي  

تباشرها النيابة العامة ممثلة بالحق العا    وتادف إلى توقيع الجواء عن جريمة وقعت 

وتادف إلى تيبيق قانون العقوبات وذلك بتوقيع عقوبة أو تدبير احترازا على كل من 

                                                           

 لذكر.من قانون العقوبات الجوالرا سالف ا 02رقرة  336المادة 1 

 من قانون العقوبات الجوالرا سالف الذكر. 337المادة 2 

نيفين سمير؛ سليمان الأمير  الحماية الجنالية للمرأة ضد العنف ري التشريع الأردني  رسالة ماجستير ري القانون العا   كلية 3 

 .81  ص 2019الحقو   جامعة الشر  الأوسط  
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خالف النصوص التجريمية  وتتميو بخاصية العمومية الملالمة التلقالية وعد  القابلية 

 .1للتنازل علياا

حيث لم يقيد النيابة العامة  19-15العقوبات من المشرع الجوالرا للمرأة ضمن قانون حماية 

بشرط تقديم الضحية لشكوى  إذ يمكن لوكيل الجماورية أن يحرك الدعوى العمومية ولو ري 

غياب شكوى من المرأة المعتدى علياا  وذلك أيضا مراعاة منه ليبيعة حساسية هكذا جرالم  التي 

م شكواها  بسبب التصورات النميية والنظرات قد تمنع المرأة من التوجه إلى مراكو الشرطة لتقدي

 .2التميوية التي تحاصرها من بعض رئات المجتمع

كما تخضع جنحة التحرش الجنسي ضد المرأة إلى نفس إجراءات تحريك الدعوى العمومية حيث 

لم يشترط المشرع الجوالرا تقديم شكوى من الضحية من أجل تحريك الدعوى  إذ يمكن تحريكاا 

أو بلغه وقوعاا  أو عن طريق الإبلاغ عناا من طرف أا شخص شاهدهامن قبل المجني علياا 

كاا ومباشرتاا من قبل النيابة العامة  هذه الأخيرة التي تمثل المجتمع وبالتالي تعتبر كما يمكن تحري

  .3الدعوى العمومية حق أصيل لاا

كذلك ري الجرالم الماسة بالحرمة الجسدية للمرأة يتم تحريك الدعوى العمومية دون اشتراط شكوى 

وى العمومية  حيث يخول لوكيل الضحية إذ تخضع رياا متابعة الأحكا  العامة ري تحريك الدع

الجماورية تحريكاا ول ري غياب شكوى من الضحية وينيبق ذلك على أغلب جرالم العنف 

مكرر  37و 1مكرر  37مكرر و 37الجسدا الممارس ضد المرأة  وذلك بموجب أحكا  المواد 

 .4من قانون الإجراءات الجوالية الجوالرا 2

 

 

                                                           

 .11  ص 1989الإجراءات الجوالية الجوالرا  ديوان الميبوعات الجامعية  نظير ررج مينا  الموجو ري قانون 1 

 .121أنظر أيضا  راطمة قفاف  مرجع سابق  ص 

 .138 راطمة قفاف  مرجع سابق  ص2 

 .190راطمة قفاف  المرجع نفسه  ص 3 

  المتضمن قانون 1966و يوني 08المؤرخ ري  155-66  يعدل ويتمم الأمر 2015يوليو  23مؤرخ ري  02-15الأمر رقم 4 

   المعدل والمتمم.2015يونيو  23  الصادرة بتاريخ 40الإجراءات الجوالية  ج ر  عدد 



المرأة  ةالمتابعة و الآليات لحماي                       الفصل الثاني:                                       

 

60 
 

 الدعوى القضائية في جرائم العنف ضد المرأة: القيود الواردة على تحريك: ثالثا

اقتضت السياسة الجنالية لدى المشرع الجوالرا باتباع نفس الإجراءات الجوالية المكرسة ري     

مواجاة الجرالم الواقعة داخل المجال الأسرا  ركانت القواعد الجنالية الخاصة ببعض الجرالم 

ن مسألة مراعاة المصلحة العامة وتقديرها ري هذا متوقفة على تقديم شكوى من قبل الووجة  لأ

النوع من الجرالم متروك أمره إلى الضحية  هذه الأخيرة لاا الأمر وحدها دون سواها ري مدى 

 . 1ملالمة اتخاذ إجراءات تقديم الشكوى وتحريك الدعوى من عدماا

من طرف الووج  رمثلا ومن بين الجرالم التي اشترط رياا المشرع ضرورة تقييد شكوى    

المضرور جرالم السرقة بين الأزواج وجريمة التخلي عن الووجة  لا يجوز تحريك الدعوى 

  إذ أن هذا الإجراء يعتبر من بين القيود التي 2العمومية إلى بناء على شكوى من طرف الووجة

ة  وبمفاو  يوالتي تحول بيناا وبين حقاا ري تحريك الدعوى العموموضعاا المشرع للنيابة العامة 

النيابة العامة المتابعة ري غياب شكوى الضحية  تكون هذه المتابعة باطلة  المخالفة رإذا باشرت

ري  وقبل أا دراع بيلانا نسبيا لا يجوز لغير المتام إثارته  على أن يثيره أما  المحكمة أو درجة

إلى النقض هو عد   الموضوع  وري ذلك ذهبت المحكمة العليا إلى جعل أحد الأسباب المؤدية

الإشارة إلى شكوى الووج المتروك وهو ما نصت عليه ري إحدى قراراتاا الذا جاء ري حيثياتاا: 

"... يعتبر مشوبا بالقصور ومتقد  الأساس القانوني وبالتالي يستوجب نقض القرار". ولم يشر إلى 

جرالم ومدى ومراعاة من المشرع لخصوصية هكذا نوع من ال .3شكوى الووجة الماجورة

الناجمة على ررع الدعوى من مساس بسمعة المجني علياا  وخاصة أن المشرع يادف الخيورة 

إلى حماية الحرمة المعنوية للضحية بالنظر إلى جنساا  ويعد  وضع هكذا قيد قد يؤدا إلى الإشاار 

يق تحريك تعلبسمعتاا أشد منه خيورة من ذلك الضرر المترتب على عد  معاقبة الجاني وبالتالي ر

 .4الدعوى العمومية على شكوى يبرر بأسباب خاصة بالمضرور

                                                           

 .313راطمة قفاف  مرجع سابق  ص 1 

 السالف الذكر. 02-15من الأمر  330المادة 2 

الرا"  مجلة العلو  الإنسانية  المجلد أمال بوهنتالة وميلود بن عبد العويو  "خصوصية الجرالم داخل الاسرة ري القانون الجو3 

 .353  ص 2017  جامعة الاخوة منتورا قسنيينة  الجوالر  07ن العدد 04

محمد سنة  "الحماية الجنالية من العنف المعنوا داخل الأسرة ري التشريع الجوالرا"  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية  4 

 .335  ص 2017  الجوالر  1جامعة الحاج لخضر باتنة   10كلية الحقو  والعلو  السياسية  العدد 
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لا يتوقف أمر حماية المرأة من العنف عند تقديم الشكوى ومباشرة  سرية جلسة المحاكمة:: رابعا

المحاكمة نفساا من شأناا أن تخلّ باذه الحماية إذا لم تراعي رياا المحاكمة بل إن إدارة جلسة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  99بعض القواعد  من ذلك ما نصت عليه المادة 

إلا ري حالة المحارظة على النظا  العا  والآداب العامة  ريجوز انعقاد الجلسات بصورة علنية  

ة الفقه بأرضلية الجلسعقد جلساتاا بصورة سرية  وهو ما يرى بعض حيناا للمحكمة ان تقرر 

السرية خاصة عند إدلاء الضحية ري قضايا الاعتداء الجنسي بشاادتاا  إذا من غير المتصور أن 

تتمكن المرأة من إعياء شاادتاا بسلاسة وطمأنينة مع وجود كم هالل من الحضور من محاميين 

 .1بح سرية الجلسة ضرورة لحسن سير العدالةومتامين وموظفين وغيرهم  رتص

تعتبر الوساطة القضالية أسلوب يظار  الوساطة كحلّ بديل في جرائم العنف الأسري:: خامسا

مدى تحول العدالة الجوالرية من عدالة عقابية تقو  على العقوبة إلى عدالة رضالية تصالحية تقو  

 .2على ركرة التفاوض بين أطراف الدعوى

لما يسمى بالعدالة التصالحية كبديل للعدالة الجنالية  أقر المشرع أيضا ري مثل هذه الجرالم وتحقيقا 

  من قانون الإجراءات 9مكرر  37مكرر إلى  37اتباع إجراء الوساطة القضالية بموجب المواد 

الجوالية الجوالرا  بمبادرة من وكيل الجماورية أو بناء على طلب الووج المعتدا أو طلب 

وجة وذلك من أجل الوصول إلى حل توريقي يرضي اليررين وتجنب إجراءات المحاكمة  الو

 .3حارظا على الرابية الووجية

 

 

 

 

                                                           

 .87نيفين سمير؛ سليمان الأمير  مرجع سابق  ص 1 

شنين سناء وسليمان النجوى  "الوساطة الجوالية نموذج للتحول من عدالة عقابية إلى عدالة إصلاحية"  مجلة جيل حقو  2 

 .47  ص 2017طرابلس  لبنان    22الإنسان  مركو جيل البحث العلمي  العدد 

 .266راطمة قفاف  مرجع سابق  ص 3 
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 خلاصة الفصل الثاني:

وعلى ضوء هذا اليرح خلصنا إلى أن المشرع الجوالرا له قواعد وأسس للمتابعة الجوالية     

لحماية المرأة وأقر بشكل صريح تكريسه لحماية المرأة ابتداء من وقوع الضرر علياا إلى مرحلة 

الشكوى وأخيرا الفصل ري هذه المتابعة وعليه على تورير أقصى أساليب الحماية انيلاقا من 

التي تضمنتاا مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتي ترمي إلى إقرار حماية  ليات والمبادئالآ

خاصة ضد جميع أشكال العنف  والتي صادقت علياا الجوالر بموجب المرسو  الرلاسي رقم 

 .22/01/1996المؤرخ ري  69/51

ة المرأة انيلاقا من نوع كما أن المشرع ري السابق وري قانون العقوبات لم يخصص حماي    

الجنس محل الحماية حيث جاءت هذه الحماية بشكل عا   هذا ما درع المشرع الجوالرا إلى إعادة 

النظر ري النصوص القانونية المجرمة للعنف ضد المرأة. وبذلك صدور التعديلات الأخيرة لقانون 

ل أو بآخر إلى تعويو حماية كرست من خلالاا جملة من الآليات التي تادف بشكالعقوبات والتي 

 المرأة جواليا ضد جميع أشكال العنف.
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 ــاتمةالخــــ
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 :الخــــــــاتمة

ية للمرأة في التشريع الجزائري، دراسته ضمن موضوع الحماية الجزائعلى ضوء مما سبق     

ية للمرأة من جميع أشكال العنف من المواضيع التي تلفت وتلقى الحماية الجزائ يمكن القول أن

اهتمام سواء على المستوى الدولي والوطني، فقد اتجه المشرع الجزائري من خلال انتهاجه سياسة 

ضمن قانون العقوبات إلى تجريم كل ما يمس المرأة من أساليب العنف الممارس ضدها ضمن 

، المتضمن تعديل قانون العقوبات، خاصة في ظل توصيات المجتمع الدولي عبر 19-15الأمر 

ظمات الحقوقية وتشديد العقاب على كل من يمارس العنف ويمس المرأة. بذلك فإن مختلف المن

المواجهة التشريعية لهذه الجرائم لا تكفي وحدها لمكافحتها، بل يتعين أن تتضافر جهود المجتمع 

وبمختلف طوائفه للتصدي لها، فلا يمكن الجزم أن دراسة مختلف العوامل والأسباب التي ساعدت 

ذه الجرائم ليست حكرا على علم القانون فحسب، بل إنها محل اهتمام شتى فروع على نشوء ه

العلوم الاجتماعية الأخرى، الأمر الذي يقتضي دراسة ردود الفعل الواجبة من المجتمع إزاء هذه 

 الجرائم ومدى مساهمة هذه العلوم في معالجتها.

 ا ارتأينا أن نقدم بعض التوصيات.تأسيسا لما سبق ذكره توصلنا إلى جملة من النتائج كم    

 أولا: النتائج: 

  إن ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة في تزايد مستمر رغم انتهاج الدولة الجزائرية سياسة

 ضمن قانون العقوبات بغية الحد والتقليل من هذه الظاهرة.

  العنفكرّس المشرع الجزائري للمرأة ضمن قانون العقوبات حماية جزائية لكل أشكال 

 خاصة التي تؤثر على سلامتها الجسدية والنفسية.

  المتضمن تعديل قانون  19-15انتهج المشرع الجزائري سياسة ردعية ضمن قانون

 العقوبات لكل الجرائم الماسة بالحرمة الجسدية والنفسية للمرأة.

  سنّ المشرع ضمن سياسته الجزائية حماية خاصة للمرأة ضد جرائم التحرش الجنسي

 لتي تقع ضحيتها المرأة وهذا في إطار حمايتها.وا

  رغم ما جاء به المشرع الجزائري من تعديلات ضمن قانون العقوبات والمرتبطة أساسا

بالحماية الجزائية للمرأة إلا أن معالجة هذه الظاهرة لا تكفي فيها فقط سن نصوص قانونية 

ان الوعي الاجتماعي وتبيردعية بل يجب تضافر الجهود وعلى مختلف المستويات لنشر 

 الدور المهم الذي تلعبه المرأة داخل المجتمع.
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 ثانيا: التوصيات:

ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة كل ما يمس المرأة وأن تشترك فيها  

مختلف القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات حقوق الإنسان وإنشاء مراكز وقضاء 

 لمعنفات.للاستماع وتوجيه النساء ا

 منح صلاحيات واسعة لرجال الأمن إن تعرضت المرأة للعنف في حالة التبليغ.  

إزالة الطابع )جنحة( على بعض الجرائم التي تكون ضحيتها المرأة وجعلها )جناية( وذلك  

 برفع الحد الأقصى للعقوبة.
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 :المراجعو المصادر قائمة

 

 قائمة المصادر:

 أولا: القرآن الكريم:

 .1سورة النساء الآية  -1

 .71سورة التوبة الآية  -2

 .13سورة الحجرات الآية  -3

 (.05-01سورة العلق الآيات من ) -4

 الدستور: 

 .30/09/2020بتاريخ الصادر  22، ج ر عدد 2020التعديل الدستوري لسنة 

 النصوص القانونية: 

المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو  08مؤرخ في  156-66/ القانون رقم 1

 الجزائري المعدل والمتمم.

المتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966جوان  08المؤرخ في  156-66/ الأمر رقم 2

 المعدل والمتمم. 1966جوان  11الصادر في  49عدد 

المعد والمتمم لقانون العقوبات،  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15رقم  / القانون3

 .2004سنة  71الجريدة الرسمية رقم 
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المؤرخ  155-66، يعدل ويتمم الأمر 2015يوليو  23مؤرخ في  02-15/ الأمر رقم 4

الصادر  40، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 1966يونيو  08في 

 المعدل والمتمم. 2015يونيو  23بتاريخ 

المتعلق بقانون العقوبات المعدل  2015ديسمبر  30المؤرخ في  15/19/ قانون رقم 5 

 والمتمم.

 الاتفاقيات: 

/ إعلان بشأن العنف ضد المرأة اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 1

، 1981-09-12 3ودخلت حيز التنفيذ في  18/12/1979المؤرخ في  34/180

المؤرخ في  69/51صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1996، 06، ج ر، عدد 22/01/1996

 قائمة المراجع:

 الكتب:

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص  1

والنشر والتوزيع، والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الأخرى، دار هومة للطباعة 

  .2005)د ط(،  1الجزائر ج 

 .2012حمودي ناصر، المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية، جامعة البويرة،  2

(، دار الوفاء لدنيا 1رشدي شحاتة أبو زيد، العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته )ط 

  .2008الطباعة والنشر، الإسكندرية، 

لة بالآداب فقها وقضاء، مكتبة عالم الكتب، القاهرة، سيد حسن البغال، الجرائم المخ 3

  .1973، 2ط 
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مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق -عبد الحسن شعبان، الإنسان هو الأصل  4

 .2002دار النشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  -الإنسان

الجامعي، )د ط(، عبد الرحمان محمد العيسوي، سبل مكافحة الجريمة، دار الفكر  5

  .2008الإسكندرية، مصر، 

عبد الصمد الدياملي، الجنسانية في المجتمع العربي المصري، المستقبل العربي،  6

  2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 299العدد 

عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومة )د، ط( للطباعة  7

 .2013والتوزيع، الجزائر والنشر 

، مديرية الكتب -القسم الخاص-عبد القادر الشيخ، شرح قانون العقوبات  8 

 .2006والمطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، 

عبد القادر علي القهوجي، قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص جرائم الاعتداء على  9

  .1999الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، الإنسان والمال والمصلحة العامة، الدار 

ية، ، دار النهضة العرب-دراسة جنائية مقارنة-عتيق السيد، جريمة التحرش الجنسي  10

 .2003القاهرة، 

محروس نصار الهيتي، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، الطبعة الأولى  11

  2016مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، 

  .محمود، العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة، دار النهضةمحمد حجازي  12

محمد الشحات الجندي، جريمة اغتصاب الإناث، دار النهضة العربية، مصر،  13

1990.  

محمد عبد الحميد، جرائم الصحافة والنشر وفقه لأحداث القوانين، جامعة عين  14

  الشمس، القاهرة )د، س ن(.
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ة الطبعة الأولى، دار النهض -القسم العام-محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  15

  .1989العربية، القاهرة، 

ة الطبعة الأولى، دار النهض -القسم العام-محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  16

  .1989العربية، القاهرة، 

من كتاب العنف ضد المرأة  منية عمار، العنف ضد المرأة البعد الإنساني والحقوقي 17

العربية 2009بين الواقع وتكريس القيم الإنسانية، منشورات صوت المرأة العربية، 

 .. 2007للنشر، القاهرة، 

نبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم الأشخاص، دار الهدى للطباعة والنشر  18

 .2009والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

التحرش والاعتداء الجنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، نزيه نعيم شلاط، دعاوي  19

 بيروت، لبنان.

هدى حامد قشتوش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية،  20

 مصر.

 الأطروحات: 

دراسة -/ فاطمة قفاف، تعزيز الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الجزائري 1

خصص النظام الجنائي والسياسة الجنائية المعاصرة، كلية أطروحة دكتوراه، ت -مقارنة

 .2020-2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

أطروحة دكتوراه في -/ كمال فنيخ، المسؤولية الجزائية للصحف عن جرائم النشر 2

 .2019كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة، الجزائر،  -القانون
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 مذكرات الماجستير:

/ راضي حنان، الحماية القانونية للمرأة من العنف في القانون الجزائري، مذكرة 1

ماجستير في قانون الأسرة وحقوق الطفل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2013-2012وهران السنة الدراسية 

المؤرخ  01-09نون / فوزية هامل، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في ظل القا2

المتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية، مذكرة ماجستير في العلوم  2009فيفري  25في 

القانونية، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .2012الجزائر،  -باتنة-لخضر 

 المقالات:

المجلة الاجتماعية القومية، المجلد أحمد زايد، الجسد والمجتمع، بيراين تيرنر،  -1

 .1990، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 27

بلايلية معمر، رواقي الطاهر، سلطة القاضي الجزائري في إعادة تكييف الوقائع،  -2

، جوان 12مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 

2019 

 19-15ماية الجنائية للزوجة من خلال مستجدات القانون خيرة جطي، الح -3

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز 

 .2016الجامعي تيسيمسيلت، 
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رحمة الشبل، التحرش الجنسي بالمرأة وأسبابه وآثاره وطرق مواجهته، مجلة  -4

سكيكدة،  1955أوت  20، جامعة 03العدد  14الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

 . 2021الجزائر، 

زوليخة رواحنة، الحماية الجنائية للمرأة من العنف اللفظي والنفسي في ظل  -5

 . 2014ديسمبر  13ضائي، العدد ، مجلة الاجتهاد الق19-15القانون 

سامية بن قوية، موقف المشرع الجزائري من التحرش الجنسي ضد المرأة، مجلة  -6

، 02، العدد 08علوم الانسان والمجتمع، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 

2019. 

-15سهام بن عبيد، الحماية القانونية للمرأة ضد العنف الجنسي في ضوء القانون  -7

، كلية الحقوق، جامعة محمد 28العدد  15لوم الاجتماعية، المجلد ، مجلة الع19

 .2019، 02لمين دباغين سطيف 

غانية حاج كولة، التحرش الالكتروني الممارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي  -8

دراسة حالة لعينة من النساء ضحايا التحرش الالكتروني،  -الفيسبوك نموذجا-

، كلية الحقوق، جامعة محمد البشير 02العدد  20 مجلة العلوم الإنسانية، المجلد

 .2020الإبراهيمي برج بوعريريج، الجزائر، 

رضوان ربيعة، أنماط العنف ضد المرأة وسبل الحماية القانونية حسب التشريع  -9

الوطني الجزائري، مجلة المنار للبحوث القانونية والسياسية، العدد الأول، كلية 

 .2017ورقلة، الحقوق، جامعة قاصدي مرباح 

رفيقة بولكوار، جريمة التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل في  -10

، 02العدد  08التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 

 .2020كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، 
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دراسة على ضوء القانون -عبد الله زهام، حماية الزوجة من عنف الزوج  -11

مجلة جيل حقوق  -المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري 19-15رقم 

، 28الإنسان، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، العدد 

2018. 

ممدوح صابر أحمد، أشكال العنف الأسري ضد المرأة وعلاقته ببعض  -12

صصة، تخمهارات توكيد الذات في العلاقات الزوجية، المجلة الدولية التربوية الم

 .2018جويلية  08، العد 01المجلد 

لامية لعجال، العنف ضد المرأة في قانون العقوبات الجزائري )نموذج  -13

العنف اللفظي(، المجلة الشاملة للحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بودواو، 

 .2021جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 

من العنف في التشريع  نسرين بداوي، الحماية الجنائية الزوجية -14

، 01العدد  04الجزائري، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

  .2020كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

نسيمة قريمس، جرائم الجرح أو الضرب العمدي بين الزوجين وفقا للمادة  -15

، كلية 02الجزء  33، العدد 01مكرر "ق، ع"، حوليات جامعة الجزائر  266

 .2019، 01الحقوق، جامعة الجزائر 

محمد جبير السيد عبد الله جميل، عقوبة جريمة القذف في قانون العقوبات  -16

، 01العدد  04المصري والجزائري، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، المجلد 

2022. 
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نزار حمد قشطة، صالح سعيد المعمري، جريمتي القذف والسب عبر  -17

 مجلة القانون -دراسة تحليلية مقارنة-في التشريع الإماراتي  الهاتف النقال

 .2019، 02العدد  07والمجتمع، المجلد 

نعيمة مراح، جريمة القذف بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري،  -18

حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة قالمة للعلوم 

لحقوق والعلوم السياسية جامعة مولاي الطاهر الاجتماعية والإنسانية، كلية ا

 .2016، 16سعيد، العدد 

مجلة العلوم القانونية  -مقارنة نظرية-يمينة مدوري، التحرش الجنسي  -19

، كلية الحقوق 02العدد  06والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 

 ..2020سكيكدة،  1955أوت  20والعلوم السياسية، جامعة 

 الإلكترونية: المراجع

 العنف ضد المرأة -1

https://www.wnoint/dz/news-

toom/fact.sheets/detail/violence-against-women 

 

نوفل علي عبد الله الصفو، الحماية الجنائية للحقوق والحريات، مدونة نوفل  -2

 علي عبد الله الصفو، مقال منشور على موقع

https://portal.arid.myajar.lx/posts/details/12e773a6-0058-

4519-9318-257F7e6d77dF 
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